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 الملخص

 ،تناول البحث ما نتج عن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي والعقود الذكية ذاتية التنفيذ
نظرا لتشابه دور  ؛عمال بها مصطلح الوكيل الذكيحيث نشأ عن علم برمجتها وقطاع الأ

 بعادأدون إدراك لما يترتب على هذا المصطلح من  ،الروبوتات مع دور الوكيل في التعاقد
قانونية للقيام  أهلي ةا أن النيابة في القانون تتطلب وجود شخصية و ن  وبي    ،وأثار قانونية
وهذه الأنظمة تعد من  ،غير موجودة عند الأشياء هلي ةوهذه الشخصية والأ ،بالتصرفات

التي تجعله صالحا  هلي ةوالشيء يفتقد الشخصية والأ ياء في نظر علماء الفقه والقانون.الأش
وبحثنا في  ،والمصلحة العامة تقتضي الحكم بصحة هذه العقود ،بالنيابة قانونا للقيام

وبما يضمن  ،الاتجاهات القانونية التي كان هدفها جميعا تصحيح العقود ولكن بطرق مختلفة
لنقل  اعتبار هذه البرامج وسائل إلىفمنها من ذهب  ،عدم التعارض مع القواعد العامة

طرافه رغم ما تملكه هذه الوسائل من ذكاء يجعلها قادرة أبإرادة  قدوالعقد ينع ،الإرادة فقط
على اتخاذ القرار والتنفيذ واكتساب الخبرات والمعرفة وإعادة برمجة نفسها نتيجة تفاعلها 

أن ما تقوم  بعض  عدًّ و  ،رغم كل هذه الصفات فإرادة المستخدم حاضرةو  ،مع البيئة المحيطة
                                                            
1 Article received: Feb. 2025; article accepted: Apr. 2025 
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ولا  ،ودورها يقتصر على التنفيذ لا الانعقاد ،ة عقود ذكيةولا صحة لتسمي ،به ليس عقدا
 "الروبوتات"أن الأفضل هو منح  إلى وذهب بعض   ،مانع قانونا من تنفيذ العقود آليا

ا حجج ن  بي    ، وقدثارت جدلا فقهيا بين مؤيد ومعارضأ ةالدعو  هوهذ ،الشخصية القانونية
وتحتاج  ،كثر من المساعدة في الحلأأن الفكرة قد تثير إشكالات إلى وخلصنا  ،كل منه

لى تركيز الدراسات على حماية المستخدمين الأو   ن  إ :وقلنا ،نضاج ومزيد من البحثإ إلى
وكذلك  على ضرورة البحث في  ،مع على صحة العقودفالجميع يجُ  ،لتقنيات الذكاء

 .المسؤولية العقدية الناشئة عن هذه العقود
 

Abstract: 

This research examines the outcomes of advancements in artificial 

intelligence technologies and self-executing smart contracts, 

highlighting the emergence of the term "smart agent" from their 

programming and business applications due to similarities between 

robots and agents in contractual engagements. This similarity arises 

without full recognition of the associated legal implications and 

dimensions. The study clarifies that legal agency requires legal 

personality and capacity, attributes inherently absent in objects 

according to scholars of jurisprudence and law. Objects, including AI 

systems, lack the personality and legal capacity necessary to serve as 

agents legally. However, the public interest dictates recognizing the 

validity of such contracts. Thus, the study explores various legal 

trends, each aiming to validate these contracts in alignment with 

general legal principles yet differing in their approaches. Some 

consider these programs merely tools for transmitting human 

intention, maintaining that contracts are formed solely through the 

parties' intentions, despite the intelligence, decision-making 

capabilities, self-execution, and experiential learning these systems 

demonstrate through interaction with their environments. According 

to this view, user intention remains central. Others argue that the 

actions performed by these systems do not constitute a valid contract 
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formation, disputing the legitimacy of the term "smart contracts," and 

viewing their role as strictly executional rather than contractual, with 

no legal barriers to automated contract execution. A third perspective 

proposes granting robots legal personality, sparking substantial 

jurisprudential debate, with proponents and opponents presenting 

various arguments. The study assesses these debates, concluding that 

granting legal personality could generate more complications than 

solutions, necessitating further maturation and research. The study 

ultimately recommends focusing research efforts on protecting users 

of AI technologies, given widespread agreement on the validity of 

these contracts and emphasizing the critical importance of addressing 

contractual liability arising from such contracts. 

 
الشخصية القانونية للوكيل الذكي، الوكيل الذكي، الشخصية القانونية  الكلمات المفتاحية:

 .للروبوت، الروبوت

 

Keywords: Legal personality of the intelligent agent, Intelligent 

agent, Legal personality of the robot, Robot. 
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 المقدمة 
الثورة الصناعية الرابعة وما تبعها من تقدم متسارع في إطار التحول الرقمي المدمج إن 

المعاملات المالية والعقود  إلىودخول الذكاء الاصطناعي  ،بتقنيات الذكاء الاصطناعي
وظهور البرامج الذكية التي تملك إمكانات القيام بالتصرفات القانونية وتوثيقها وتنفيذها 

وظهور مصطلح العقود الذكية ذاتية التنفيذ التي ينشأ العقد من  ،لبشكل دقيق متسلس
 لكترونيالوكيل الإأو  الوكيل الذكي برامج :ويتم ذلك من خلال ما يسمى حديثا ،خلالها

يعد ثورة في مجال العقود  block chainالبلوك شين  :وتوثيق العقود عبر قواعد البيانات
 .من الناحية القانونية

جديدة لنشوء العقد وتنفيذه وتوثيقه تختلف عن الآلية  ةالاصطناعي أوجد آليفالذكاء 
شكالات إوهذا بدوره يسبب  ،في قواعد القانون المدني على اختلاف مدارسه ةالمعهود

واعد القوما ينشأ عنها من التزامات إذا خالفت هذه العقود  ،قانونية في طبيعة هذه العقود
 .المدنية في القانون المستقر  

الروبوتات وكيلا عن المتعاقد  الذي رأى "الوكيل الذكي"لات مصطلح ومن هذه الإشكا
 يعني للوكيل الذي لمعنى القانونيلتشابه دور الروبوتات مع دور الوكيل دون الانتباه ل

  .نشاء العقودإله سلطة عنه  نائبا الأصيل شخصا يقيم أن القانون بموجب
شياء لما يخضع أو  شخاصأنها استقرت على تقسيم أالمدنية  ومن المعلوم في القوانين

 .لقواعدها
 ،نشاء التصرفاتإهو الذي له قدرة على  معنوياأو  كان طبيعيا  الشخص سواء  ف 

وهو الذي تثبت له الذمة المالية  ،مام المحاكمأن نقاضيه أمن نستطيع هو والشخص 
ن نرفع على أفليس له ذمة مالية ولا نستطيع  ،فلا يتمتع بهذه المزايا ،ا الشيءم  أ ،بنوعيها

وإذا  ،لتصرفات القانونيةوليس هناك قدرة للأشياء على القيام با ،الأشياء قضايا حقوقية
شياء كون الحارس هو الذي تكون على حارس الأ فإن المسؤولية ،ضررا للغير الآلةُ  أحدثت  

ولذا وجدت في القوانين المدنية  ،كننا من القيام بذليتمتع بالشخصية القانونية التي تمك  
 .شياءحارس الحيوان والبناء والأ :تمصطلحا



لمصطلح الوكيل الذكي والشخصية القانونية للروبوتالإشكالية القانونية   

 5 

ن أفلا يقبل حسب قواعد القانون المدني  ،الروبوتات :ومنها ،والآلة تعد من الأشياء
وحتى في قوانين  ،نشاء التصرفات القانونيةإلأشياء ليس لها قدرة على اف ،تكون الآلة وكيلا

نها أنقل إرادة الأطراف على الأجهزة التي من خلالها ت إلىنظر كان يُ لكترونية  التجارة الإ
بدأت هناك  ،والتقدم التقني ،الذي حصل للروبوتات ومع التطور. لنقل الإرادة وسائل

وطلب البحث  ،الأشخاص إلىتوجهات قانونية لرفع هذه الروبوتات من درجة الأشياء 
ونية التي تمكنها من القدرة على القيام في إمكانية إعطاء الروبوتات الشخصية القان

ولكن هل قواعد القانون المدني والشروط التي وضعت للشخص  ،بالتصرفات القانونية
الاعتباري حيث ورد هذا الشخص في القوانين على سبيل الحصر تساعد على إعطاء 

 الروبوتات الشخصية القانونية.
 ،كفلسطين  ،خذت من الفقه الإسلاميوسنركز في البحث على القوانين المدنية التي أُ 

وكذلك القانون المدني  ،ة الأحكام العدليةقانونها المدني العام في الضفة الغربية مازال مجل  
والهدف من ذلك المعرفة والمقاربة لما يحدث  ،الأردني المأخوذ في مجمله من الفقه الإسلامي

طرح يؤثر في المنتجات التي لا ا يُ وهل م ،سلاميةة الإوتأثيره على منتجات الصناعة المالي
 .بد من بنائها متوافقة مع الأحكام الشرعية

 :أهمية البحث
زمة قانونية نجمت عن تطوير تقنيات الذكاء أ إلىه تنبع أهمية البحث كونه ينب   

وما أصبحت تتمتع به الروبوتات من قدرات ذاتية في التعليم والتطوير واتخاذ  ،الاصطناعي
المستخدم نتيجة تطورها أو  قرارات بالقيام بالتصرفات القانونية لم تكن في توقع المبرمج

وتفاعلها مع البيئة العاملة بها وقدرتها على اكتساب خبرات جديدة لم تكن في توقع المبرمج 
طبُ  قَت  إذا  ،دية للعقودرباكا للقواعد القانونية التقليإلتطور الجديد يشكل والمستخدم وهذا ا

من وقفة لتكييف هذه  د  بُ  كان لاف ،الجديدةوالمصطلحات ليات هذه القواعد على الآ
 وتكون محققة للعدالة المنشودة. ،قواعد تتفق مع طبيعتها إلىها ليات الجديدة ورد  الآ

  :إشكالية الدراسة
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مصطلح  ما الإشكالية القانونية في ،أولهما :الدراسة على تساؤلين رئيسيينتجيب 
هل  :ويتفرع عن ذلك التساؤلات التاليةفي العقود الذكية ذاتية التنفيذ  "الوكيل الذكي"
القانونية اللازمة  هلي ةلة الشخصية والأوهل تملك الآ ،لةالعقد بإرادة الآ أنشَ ن يُ أل بَ ق  ي ُ 

م ألة هو عقد صحيح يجابه وقبوله من قبل الآإذي يصدر لنشوء العقد؟ وهل العقد ال
 يمكن الدفع ببطلانه؟

كون وكيلا؟ رغم ن تأا في النظر القانوني تعد شيئ   وهل تقبل قواعد القانون للآلة التي
 .ن القواعد التقليدية حصرت النيابة في الأشخاصأ

هل تقبل قواعد القانون التقليدية إعطاء الروبوتات الشخصية القانونية  :والتساؤل الثاني
حل  لها في ةسهم إعطاء الشخصية القانونيوهل يُ ؟ ورفعها من درجة الأشياء للأشخاص

وهل بقاء الروبوتات في مرتبة الأشياء يمكن من  ؟كبردخلنا في مشاكل أالمشكلة أم يُ 
  ؟د الذكية ذاتية التنفيذخلاله حل الإشكالات القانونية للعقو 

 منهج البحث 
انتهجت في الورقة المنهج الوصفي التحليلي المقارن من خلال طرح وبيان الإشكالية 
القانونية في العقود التي تتم بواسطة الذكاء الاصطناعي وبيان إشكالات تطبيق القواعد 

نية التي اعتمدت الفقه خاصة القوانين المد ،في نظر فقهاء مدارس التشريع التقليدية عليها
 الإسلامي أساسا لها.

 خطة البحث
ة القواعد القانونية المستقر  : بحث في الأول منهاي ،ثلاثة مطالب إلىسيقسم البحث 

الأول  :أربعة فروع إلىويقسم المطلب  ،في القانون المدني لثبوت الحق والقيام بالتصرفات
 ،النيابة القانونية :والثالث ،شروط القيام بالتصرفات :والثاني ،شياءمنها في الأشخاص والأ

الأول في  :فرعين إلىوكيل الذكي ويقسم والمطلب الثاني في ال ،المسؤولية والضمان :والرابع
الأول في تعريف الذكاء  :بندين إلىم الفرع س  وقُ  ،تعريف الذكاء الاصطناعي والعقود الذكية

أربعة  إلىم الفرع س  والفرع الثاني في الوكيل الذكي وقُ  ،ةوالثاني في العقود الذكي ،الاصطناعي
والثالث  ،والثاني في أنواع الوكيل الذكي ،وخصائصه ل في تعريف الوكيل الذكي  الأو   :بنود
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ما أو  ة عقود الروبوتاتوالرابع في أراء القانونيين في صح   ،في الإشكالية في المصطلح
كساب الروبوتات الشخصية القانونية وقسم إفي  والمطلب الثالث ،يسمى الوكيل الذكي

والثاني لحجج المعارضين  ،الأول في حجج المؤيدين لمنح الشخصية القانونية :ثلاثة فروع إلى
ثم  ،والثالث لردود الأنصار على المعارضين ولمناقشة ردودهم ،لمنح الشخصية القانونية

 .الخاتمة والنتائج والتوصيات
 

 المطلب الأول

 القواعد المستقرة في القانون المدني لثبوت الحق وقيام التصرف

 

ر ببعض الأمور التي استقرت عليها قواعد القانون المدني في معظم نريد بداية أن نذك  
شياء راسة وخاصة تقسيم الأشخاص والأالمدارس القانونية وخاصة ما يتعلق بإشكالية الد  

وكذلك شروط القيام بالتصرفات من الناحية القانونية  ،ثار قانونيةآوما يبنى عليه من 
وكذلك شروط النيابة  ،ومدى ارتباط القدرة بالقيام بالتصرف على التقسيم الأول ،والفقهية

فهذه الأمور لا بد منها لفهم إشكالية  .لة القانونية والضمانءومفهومها القانوني والمسا
 ة فروع حسب الترتيب المذكور.أربع إلىم المطلب س  قَ سي ُ  ،وعليه .الدراسة

 الأشخاص والأشياء :الفرع الأول
شياء والشخص ينقسم بدوره في القانون المدني تفرق القوانين المدنية بين الأشخاص والأ

"تبدأ  1قرة من القانون المدني الأردني ف 30شخص طبيعي وهو كما جاء في المادة  إلى
 .حيا وتنتهي بموته" نسان بولادتهشخصية الإ

وهو  ،الاعتباري فقد ورد في أغلب القوانين على سبيل الحصرأو  أما الشخص المعنوي
حتيج أن يكون للشخص أشخاص وأموال اُ أو  يتكون من كيانات تمثل الحق العام

تمكن و  ،وله مصلحة مستقلة تتميز عن مصلحتهم ،الاعتباري ذمة مالية مستقلة عن ذمتهم
ن وتمك   ،وواجبات عليه المعنوي بما له من حقوقمطالبة الشخص مقاضاة و الغير من 

أو  سواء كانت  التزامات تعاقدية ،الشخص المعنوي كذلك من المطالبة والمقاضاة لحقوقه
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من القانون  50جاء في المادة  .ضرار ارتكبها الغير تجاه مصالحه المتميزة عن من يمثلهأ
الدولة والبلديات  -1اعتبرها القانون " ين التييالمدني الأردني ذكر لأنواع الأشخاص الاعتبار 

وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون  ،بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسات العامة
الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية حكمية  -2شخصية حكمية.

المنشأة وفقا  الجمعيات والمؤسسات -5الشركات التجارية والمدنية. -4الوقف. -3
الأموال تثبت لها الشخصية الحكمية أو  كل مجموعة من الأشخاص-6لأحكام القانون. 

 بمقتضى نص في القانون".
-1من المدني الأردني " 51وفيما يتعلق بحقوق الشخص المعنوي جاء في المادة 

الطبيعية  نسانإلا ما كان منها ملازما  لصفة الإ ،الشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق
 ذمة مالية مستقلة.-فيكون له: أ-2وذلك في الحدود التي قررها القانون. 

 حق التقاضي.-جالتي يقررها القانون. أو  نها سند إنشائهفي الحدود التي يعي   أهلي ة-ب
موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. والشركات التي  د  موطن مستقل، ويع-د

لخارج ولها نشاط في المملكة الأردنية الهاشمية يعتبر مركز إدارتها يكون مركزها الرئيسي في ا
ويكون له من يمثله في -3بالنسبة للقانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية. 

 التعبير عن إرادته".
اعتباريا في القانون هو الذمة المالية وتعرف أو  وأهم ما يميز الشخص سواء كان طبيعيا

"وصف  الخفيف يعل لشرعية للشيخالمالية كما جاء في كتاب أحكام المعاملات ا الذمة
 (2016، )الخفيفنسان أهلا  للوجوب له وللوجوب عليه" شرعي اعتباري يصير به الإ

عليه قانونا فالشخص بالقانون سواء كان أو  ة سبب لمطالبة الشخص بما لهوالذم  
يستطيع أو  المالية المستقلة ولذا كان محلا لطلب الحق منهاعتباريا يتمتع بالذمة أو  طبيعيا

 -كالقوانين المدنية الأخرى-والقانون المدني الأردني اعترف  ،أن يطلب ما له من حقوق
بالشخص الاعتباري والمعنوي كما ورد في النص السابق مع أن المصدر التاريخي للقانون 

في كتاب أحكام المعاملات الشرعية لعلي كما جاء -المدني الأردني وهو الفقه الحنفي 
الوجوب لا تكون  أهلي ةلا يعترف بالشخصية المعنوية "يفهم مما ذكرنا أن الذمة  -الخفيف
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ن لأ أهلي ةولذا لا تكون الدابة ذات  ،ة من الدوابفلا يثبت ذلك لداب   ،حي نسانلا لإإ
الوجوب  أهلي ةبت الذمة ولا خر يقول "وكذلك لا تثآتمتلك فلا تصح الهبة لها " وفي موقع 
 .(2016، )الخفيفوالمدرسة والوقف وبيت المال" عند الحنفية لما لا حياة له كالمسجد 

ع أخر ولكننا نجد في كثير من كتبهم ما يقررون حقوقا لهذه الجهات ضويقول في مو 
ني ذلك القانون المد إلىونوه  ،والمذاهب الأخرى أقرت بالذمة المالية للشخص المعنوي

ونقل كلام الشيخ علي الخفيف عن المذهب الحنفي وجمهور  ،يضاحيةمذكراته الإ الأردني في
يضاحية، )أردني الإخذ برأي الجمهور باعتبار الشخص المعنوي ورجح الأ ،الفقهاء
1985). 

والشاهد مما سبق أن القوانين المدنية في العصر الحديث جعلت الشخصية القانونية 
وإذا توافرت فيها شروط أخرى فلها  ،المعنوية هي متعلق ثبوت الحقوقأو  سواء الطبيعية

لا إر تصو  فالالتزامات التعاقدية لا يمكن أن تُ  ،صلاحية القيام بالتصرفات القانونية كالعقود
فالشخصية القانونية لا بد  ،تثبت عليهأو  لشخص له ذمة مالية يستطيع أن يطالب بها

  .ةمنها لقيام التصرفات القانوني
 54فالأشياء كما جاء في المادة  ،شياءويفرق القانون بين الأشخاص كما سبق والأ
معنويا  والانتفاع به انتفاعا  مشروعا  أو  من المدني الأردني "كل شيء يمكن حيازته ماديا  

 يصح أن يكون محلا  للحقوق المالية". ،بحكم القانونأو  ولا يخرج عن التعامل بطبيعته
ة نرى أن الشيء يكون محلا للحق المالي ولكن الشيء لا يوجد له فمن نص الماد

ولا  ثبوته عليهأو  شخصية قانونية ولا ذمة مالية تجعل له صلاحية قانونية لوجوب الحق له
وليس له قدرة على القيام  ،ء بالحقوقو مطالبة الشيألمقاضاة ل وفقها سبيل قانونا

جل إزالة ما أحدثه الشيء أفمن  ،وكذلك لو أحدث الشيء ضررا ،بالتصرفات القانونية
فقها كما  "ذي اليد"مصطلح أو  "حارس الأشياء"وجد قانونا وفقها مصطلح  ،من ضرر

 مر يعد من الأمور المحورية التي تقوم عليها قواعد القانون المدني.وهذا الأ ،سنرى لاحقا
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 القيام بالتصرفات القانونية الفرع الثاني: 
 ،التعاقد أهلي ة مشخاص عندهأيجاب والقبول من ن يصدر الإألا بد لصحة العقود 

و عليه كما قلنا وكذلك لاستعمال أن يثبت له الحق هي صلاحية الشخص لأ هلي ةوالأ
 .أداء أهلي ةوجوب و  أهلي ة إلىهلية وتنقسم الأ ،الحقوق والقيام بالتصرفات القانونية

ت الشرعية ص شيخ علي الخفيف في كتابه أحكام المعاملاال هاالوجوب يعرف أهلي ةأما 
ل غيره وعليه حقوق وواجبات بَ ن تكون له حقوق ق  نسان لأ"صلاحية الإالوجوب  أهلي ة 7

أو  فسهطلب منه سواء أكان ذلك بنن شئت قلت: صلاحية لأن يطالب ويُ إلغيره و 
 .(2016 ،)الخفيفبواسطة من له ولاية عليه"

عن علماء أصول فقه الإسلام تعريف  315ونقل السنهوري في كتابه نظرية العقد ص 
 أهلي ةو ، نسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه"الوجوب بأنها "صلاحية الإ أهلي ة

ليه من الناحية القانونية إالوجوب كما يرى السنهوري هي في الواقع الشخص ذاته منظورا 
ليه القانون من ناحية أنه إنما ينظر إ  معنويا اشخص  أو  طبيعيافالشخص سواء كان شخصا 

الميزة فهو ليس بشخص في  فإذا فقد هذه ،ن يتمتع بهاأن تكون له حقوق و أقادر على 
 .(1934 ،)السنهوري القانون

عاقلا م كبيرا أنسان حي سواء أكان صغيرا إفتثبت لكل  ،الوجوب الحياة أهلي ةومناط 
أمد لضرورات  إلىباقية بعد وفاته  تعُد  فإذا توفى زالت وقد  ،وتستمر له مادام حيا ،م مجنوناأ

 أهلي ةلأن الضرورة تقدر بقدرها وتنقسم  ؛تقتضي ذلك وتنتهي بانتهاء تلك الضرورات
 وجوب كاملة. أهلي ةوجوب ناقصة و  أهلي ةقسمين  إلىالوجوب 

 أهلي ةة بالذمة المالية فلا توجد الوجوب مرتبط أهلي ةن أويرى الشيخ على الخفيف 
والذمة  ،فوجودها وثبوتها دليل على ثبوت الذمة وتحققها ،لا حيث توجد الذمةإالوجوب 

وبناء عليه  ،هلا للوجوب له والوجوب عليهأنسان وصف شرعي اعتباري يصير به الإ
 .(2016 ،)الخفيفانظر  .ثار الذمةآثرا من أهلية تكون هذه الأ
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صالحا أن يلتزم  نسانالمعاملة والتصرف بمعنى أن يكون الإ أهلي ةالأداء فهي  أهلي ةوأما 
بعبارته فيكون مؤاخذا بها ويطالب بمقتضى هذا الالتزام ولأن ينشئ مع غيره عقودا يكتسب 

 .(2016 ،)الخفيف نظرأ .ا بناء على هذا التعاقدبها حقوقا يطالب غيره به
" هي صلاحية الشخص لإعمال  الحق الشخصي ان في كتابه مصادرويعرفها أنور سلط

 .(2012 ،)سلطانرتيب الأثر القانوني الذي ينشده"رادته إعمالا من شأنه تإ
الأداء حسب مراحل  هلي ةالأداء يمر بثلاثة أدوار بالنسبة لأ أهلي ة إلىوالشخص بالنسبة 

وهذا هو الدور  ،ءالأدا هلي ةفمن ولادته حيا حتى بلوغه سن التمييز يكون عديما لأ ،عمره
والدور  هلي ةوهو مرحلة انعدام الأ نسانحسب مراحل عمر الإ هلي ةالأول من أدوار الأ

الأداء والدور الثالث وهو دور  أهلي ةالرشد فيكون ناقص  إلىالثاني يبدأ من سن التمييز 
 الأداء والتي تبدأ من سن الرشد. أهلي ةكمال 

لصحة القيام بتصرفات قانونية وثبوت أثارها والذي نخلص اليه مما سبق أنه يشترط 
أو  فلا يقبل أن ينشأ العقد من شيء ،أن تصدر ممن يتمتع بالشخصية القانونية ،كالعقود

 أن تثبت الالتزامات التعاقدية على شيء.
 النيابة في التعاقد  الفرع الثالث: 

يتم أن  ويجوز ،بنفسهاري الأطراف العقود تجُ أن  أي ،صالةأن يتعاقد أ نسانيجوز للإ
 108والتعاقد بالنيابة أجازته قواعد القانون المدني جاء في المادة  ،التعاقد بالنيابة عن الغير

ما لم يقض القانون بغير  ،بطريق النيابة وأمن القانون المدني الأردني "يجوز التعاقد بالأصالة 
 ذلك."

القانون أي هما اللذان  وأشرع مصدرها ال :أي ،قانونية وأوقد تكون النيابة شرعية 
   و قانوني حدده القانونأفالولي هو نائب شرعي  ،على النائب صفته كما في الولاية نيضفيا

وكذلك الدائن الذي أعطاه القانون نيابة قانونية  ،بب الأأب و الشرع كما في الأأو 
فالقضاء  ،ضائيةوقد تكون النيابة ق ،ليمارس الحق باسم مدينه في حالات معينة بالقانون

م والحارس هو الذي يحدد شخص النائب ويعطيه هذه الصفة كما في الوصي والقي  
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وقد تكون النيابة اتفاقية إذا كانت نتيجة اتفاق بين الأصيل والنائب كما في  ،القضائي
 الوكالة.

ولكن  ،والذي يحدد مدى ولاية النائب في النيابة القانونية والقضائية هو القانون
   ،ما حدود ولاية كل منهما فحددها القانونأف بينهما فيمن يحدد شخص النائب الخلا
 109فالذي يحدد شخص النائب وولايته هو الاتفاق جاء في المادة  ،النيابة الاتفاقيةأما 

نابة _ ويحدد سند الإ2قانونية أو   _تكون النيابة في التعاقد اتفاقية1من المدني الأردني"
نطاق سلطة النائب عندما تكون النيابة اتفاقية كما يحدد القانون الصادر من الأصيل 

 تلك السلطة إذا كانت النيابة قانونية."
 ويشترط للنيابة ثلاثة شروط:

إحلال إرادة النائب محل  :كما يقال قانوناأو   مقام نفسه الوكيلَ  يقيم الأصيلُ أن  أولها:
 إرادة الأصيل في التصرفات التي تقبل النيابة.

من حيث أو  الأشخاصأو   نيا: التزام النائب حدود النيابة سواء من حيث الموضوعثا
 إلىيكون محل الوكالة معلوما فالجهالة في محل النيابة تؤدي أن  الشكل ويشترط كذلك

"إننا  2005لسنة  112بطلانها فقد جاء في قرار محكمة النقض الفلسطينية حقوق رقم 
وأن بيان  ،أنها قد جاءت خلوا من بيان الخصوص الموكل بههذه الوكالة نجد  إلىبالرجوع 

( من المجلة وهذا أمر يتعلق 1459ذلك شرط من شروط صحة الوكالة وفق أحكام المادة )
هذه أن  وعليه فإننا نجد ،ومن حق المحكمة إثارته فيها ولو من تلقاء نفسها ،بالنظام العام

 الوكالة باطلة قانونا ".
كما لو كانت الظروف تحتم   ،كمياحُ أو  يابة سواء كان علما حقيقياثالثا: العلم بالن
 النائب.أو  خر يستوي عنده التعامل مع الأصيلإذا كان الآأو  معرفة الغير بالنيابة

جزئية في  اها موجودة أحكام  أحكامولكن  ،وفي الفقه الإسلامي لم تنظم النيابة كنظرية
ص  5كما يقول السنهوري في مصادر الحق ج - حكاموإذا نظرنا في هذه الأ ،التعاقدات
نيابة قانونية ونيابة  :إلىفي الفقه الإسلامي فهي كما في الفقه الغربي تقسم النيابة  -184

العدلية نظمت الوكالة في  حكامومجلة الأ (1954 ،)السنهوري قضائية ونيابة اتفاقية
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هي تفويض أحد في شغل " بأنها عرفت الوكالة 1449الكتاب الحادي عشر وفي المادة 
وكل ولمن أقامه وكيل ويقال لذلك الشخص مُ  ،قامته مقامه في ذلك الشغلإو  ،خرلآ

 به." مر موكل  ولذلك الأ
التوكيل: هو إقامة الغير مقام نفسه في " 15ف الوكالة في المادة يران عر  وفي مرشد الح 

 833قانون المدني الأردني في المادة الوعرفها  (2017)قدري باشا تصرف جائز معلوم."
خر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم" وقد آ"الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا 

أن الوكالة " 2015لسنة  1224في القرار رقم  عرفت محكمة النقض الفلسطينية الوكالة
ل فالمستنيب موك ،هي عقد تفويض ينيب فيه شخص شخصا  آخر عن نفسه في التصرف

ن حقيقة التوكيل هو أو  -مر المستناب فيه موكل به ومحل الوكالة وهو الأ ،والمستناب وكيل
يتصرف فيما أن  صل محجور عنفي الأ إنسانن كل إطلاق الصلاحية، حيث إمن قبيل 
ولو تصرف كان فضوليا  لا ينفذ تصرفه ولا يسري حكمه على صاحب الحق  ،يعود لغيره
لغيره سلطة التصرف عن  نسانفبالتوكيل يطلق الإ -خيرالأ جازه هذاألا إذا إالمختص 

طلاق والصلاحية المستمدة من فبهذا الإ ،عانةإن الوكالة استعانة و ويستعين به لأ ،نفسه
 ل به نافذا  على الموكل كما لو باشره الموكل بنفسه".الموكل يصبح تصرف الوكيل بما وك   

يكون وكيلا حتى لو أن  فيجوز ،التمييز أهلي ةلا إأما بالنسبة للوكيل فلم يشترط له 
تَرَطُ  حكامفي مجلة الأ 1458كان غير مأذون له بالتجارة فقد جاء في المادة  العدلية "يُش 

ح  أَن  يَكُونَ الص بِ   ال مُ  تَرَطُ أَن  يَكُونَ بَال غ ا، فَ يَص  ي  زُ مَ أَن  يَكُونَ ال وكَ يلُ عَاق لا  وَمُميَ  ز ا، وَلَا يُش 
، وَلَك ن  حُقُوقَ ال عَق د  عَائ دَة   مُوكَ  ل ه  وَليَ سَت  ب عَائ دَةٍ إليَ ه ." وإذا  إلىوكَ يلا  وَإ ن  لمَ  يَكُن  مَأ ذُونا 

هلا بمباشرة التصرفات أليكون  هلي ةيكون النائب كامل الأأن  فيجب ،كانت النيابة قانونية
 الأصيل. أهلي ةنقصان أو  بة انعدامن سبب هذه النيالأ ؛نيابة عن القاصر

ط لصحة النيابة أن يكون الأصيل والوكيل ممن يتمتع تر شوالذي يفهم مما سبق أنه يُ 
يم شخص ق  فقد رأينا عند تعريف النيابة الاتفاقية أنها عرفت بأن يُ  ،بالشخصية القانونية

   شيء أصيلاوعليه لا يجوز أن يكون ال ،خر مقام نفسه في تصرف جائز معلومآشخصا 
 ن الشيء لا يتمتع بالشخصية القانونية المطلوبة.وكيلا حسب قواعد القانون المدني لأأو 
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فالنائب له سلطة لإنشاء التصرف فهو  ،ويفرق القانون بين النائب والرسول والوسيط
كما يفعل الرسول الذي يقتصر دوره على نقل إرادة   ،ليس مجرد ناقل لإرادة الأصيل للغير

جاء في نظرية العقد للسنهوري  .فنشاء التصر إيكون له قدرة على أن  المتعاقد للغير دون
وإلا  ،خر"فهو ليس مجرد وسيط بين الأصيل والغير يقتصر على نقل إرادة كل منهما للآ

 .رسولا" كان
فمن  ،ائب والتعاقد من خلال الرسولوفرق السنهوري بين التعاقد من خلال الن 

التعاقد  د  ويع ،بل عن طريق شخص نائب عنه ،خلال النائب لا يتعاقد الأصيل بنفسه
نشاء العقد إالنائب يملك سلطة ن ولأ ،واحد   الغير مجلس  و بين حاضرين إذا جمع النائب 

التعاقد ا   أم  ، صبيا غير مميزأو  يكون مجنوناأن  فلا يصح ،كون له إرادة مستقلةتأن  وجب
رادته إوليس الرسول سوى وسيلة مادية لتبليغ ، فالأصيل يتعاقد بنفسه ،سولمن خلال الر  

خر مجلس فالتعاقد يكون بين غائبين حتى لو جمع الرسول والمتعاقد الآ ،خرالطرف الآ إلى
ماديا  اوما دام الرسول قادر   ،والرسول لا يعبر عن إرادته بل عن إرادة من أرسله ،واحد

ذا استطاع إيكون المجنون وغير المميز رسولا أن  وعليه يجوز ،على نقل الإرادة صح عمله
 .(1934 ،السنهوري)نظر. اتبليغ الرسالة بشكل صحيح
" يميز الفقه الإسلامي كما  :السنهوري قولفقه الإسلامي يوفي مصادر الحق في ال
ويقتصر على تبليغها  ،فالرسول يعبر عن إرادة المرسل ،نائبلالفقه الغربي بين الرسول وا

كان ن  إ يكون الرسول صبيا دون السابعةأن  ولهذا جاز ،يكون له رأي في ذلكأن  دون
 نسانوكما يصح للإ ،قادرا قدرة فعلية على نقل إرادة المرسل... فما على الرسول إلا البلاغ

 .(1954 ،)السنهوري" كذلك يجوز أن يبلغها بالرسالة  ،أن يبلغ إرادته بالخطاب والكتاب
"الوكيل  256ص  4الحنفية في مجمع الأنهر ج ءونقل السنهوري عن الزيلعي من فقها

والدليل  ،لأن العقد يقوم بالكلام وصحة كلامه باعتبار كونه آدميا عاقلا ؛صل في العقدأ
لما استغنى عن  ولو كان سفيرا... الموكل إلىضافته إصل في العقد استغناؤه عن أعلى كونه 

يكون له كلام ينتج  يجب أن يكون النائب مميزا حتى  ليه كما الرسول...ولذلكإضافته إ
هم والأ ،اوقد يكون شيئ   ،والذي يفهم من كلام الفقهاء أن الرسول قد يكون شخصا أثرا"
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لا مانع  من اعتبار الآلة وسيلة  ،وعليه ،خرالقدرة المادية على إيصال الإرادة للطرف الآ
يتم التعاقد من خلال الوسائل أن  ولا إشكالية في القانون ،لنقل الإرادة بين الأطراف

طراف أية على اعتبار هذه الأدوات وسائلا لنقل الإرادة بين لكترونالحديثة والأدوات الإ
 .(1954 ،)السنهوري التعاقد

يكون أن  فالوسيط مصطلح يجوز ؛وسيطويفرق علماء القانون بين مصطلح نائب و 
كل نائب أن   من ذلك يتبين" جاء في نظرية العقد للسنهورييكون رسولا أن  نائبا ويجوز

وقد يكون سمسارا يقرب  ،فالوسيط قد يكون رسولا ،ولكن ليس كل وسيط نائبا ،وسيط
ولا تحل  ،ولكن التعاقد يتم بينهما مباشرة ،بين المتعاقدين ويسعى لحملهما على التعاقد

نواعهم أومثل السمسار الوكلاء التجاريون بمختلف  ،إرادة السمسار محل إرادة أي منهما
فلو كانت لهم هذه السلطة  ،إذا لم يخولوا سلطة في التعاقد نيابة عن المتجر الذي يمثلونه

 .(1934 ،)السنهوريفهم وكلاء لا مجرد سماسرة" 
 ،نشاء العقدإلطة مصطلح وسيط قد يطلق على الرسول إن جرد من سأن  نرى ومما مر
فقد يكون شيئا وقد يكون  ،هأحكامهم أن الوسيط إن كان رسولا ينطبق عليه وبالتالي يف

 .شخصا
 لة والضمانءالفرع الرابع: المسا

ن حق التقاضي سواء من رافع الدعوى أكما قلنا سابقا على القانوني   استقر الفقه
عى عليه لابد من أن يكون ممن يمتع بالشخصية القانونية خر المد  الطرف الآأو  المدعي

أو    قانونية ولم يعهد في القانون قبول دعوى من شيءأو  سواء أكانت شخصية طبيعية
 .لافتقاره للشخصية القانونية التي تسقط صلاحيته للمطالبة ؛رفع دعوى على شيء

عقدية  :قسمين إلىالمسؤولية المدنية تقسم أن  المدني حديثا علىواستقر الفقه والتشريع 
خلال بالالتزام العقدي الصحيح سواء بعدم والعقدية هي التي تنشأ نتيجة الإ ،وتقصيرية

خر خلال ضرر بالطرف الآر في التنفيذ إن نشأ عن هذا الإالتأخ  أو  سوء تنفيذهأو  تنفيذه
الضرر قامت المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية خلال و ووجدت علاقة السببية بين الإ

 .خلال ضرر  خلال بالتزام قانوني نشأ عن هذا الإتكون نتيجة الإ
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تقسيم استقرت عليه القوانين المدنية  ،عقدية وتقصيرية :إلىوتقسيم المسؤولية المدنية 
 ،الإسلاميها من الفقه أحكامخذت به كذلك القوانين المدنية التي استقت معظم أو 

 حكاممع أن الفقه الإسلامي ومجلة الأ ،ماراتي والمشروع الموحد العربيكالمدني الأردني والإ
 إلىوفي الوقت الحاضر نجد اتجاهات قانونية حديثة تدعو  ،العدلية لم تأخذ بهذا التقسيم

أمام  هذا التقسيم عائقا لغدو   ؛عقدية وتقصيرية :إلىالعدول عن تقسيم المسؤولية المدنية 
فكثير من الوقائع أصبح يختلط على القضاة أي قواعد المسؤوليتين يطبق  ،تحقيق العدالة

 . ين  ومنها ما يصلح أن يطبق عليه قواعد المسؤوليت ،عليها

العدلية الضمان في أحكام كلية  حكامولم تجمع كتب الفقه الإسلامي وكذلك مجلة الأ
كامه منثورة في الفقه في مختلف أبواب الفقه موضوعية كما في القوانين الحديثة ولكن أح

وقلنا إنه يسمى عندهم الضمان بدلا من المسؤولية التي تعني المؤاخذة  ،جزئية اأحكام  
ن مقتضى المؤاخذة أن يسبقها خطاب تكليف من المشرع لا للعاقل لأإوالمؤاخذة لا تكون 

العقل مناط  الشرعية " أنوخطاب التكليف مقتصر على العاقل حسب القاعدة 
 ".التكليف

وإن قصر خطاب التكليف على العاقل فلا نستطيع أن نحكم بالمسؤولية على عديم  
ن الخطاب فيها خطاب لأ ؛لذلك كانت كلمة ضمان التي استخدمت فقها أدق ،التمييز

أو    عليهأو  وضع لا تكليف متعلق بالذمة المالية للشخص وهو صلاحيته لثبوت الحق له
ولذا يكون نطاق التعويض  ،من لحظة ولادته حيا نسانالوجوب وتبدأ للإ هلي ةما يعرف بأ

له ذمة مالية نستطيع أن نطالبه  تب ضررا للغير ما دامسب   ن  إيشمل العاقل وغير العاقل 
 بالتعويض من خلالها.

المدرسة الشخصية التي تقيم  :ناويوجد عند فقهاء القانون بالنسبة للمسؤولية مدرست
لا إذا انحرف المكلف عن سلوك إفلا تقوم المسؤولية  ،لية وتبرز ركن الخطأ فيهاالمسؤو 

وهناك المدرسة الموضوعية التي تحاول أن تقيم المسؤولية على ركن الضرر  ،الشخص المعتاد
دون التركيز على ركن الخطأ والفقه الإسلامي وإن كان البعض يرى أنه يقيم الضمان على 

 حكامدرسة الموضوعية بناء على القاعدة التي وردت في مجلة الأالضرر أي أنه يؤيد الم
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" ومع ذلك أرى أن مدرسة الفقه  92العدلية في المادة  رُ ضَام ن  وَإ ن  لمَ  يَ تَ عَم د  "ال مُبَاش 
  ضرار حصل بالتسببالإسلامي هي مدرسة وسط فهي لم تهمل ركن الخطأ إذا كان الإ

 التقصير.أو  لا بالتعديإيد أمانة فلا يضمن على الشيء  نسانكانت يد الإأو  
فهي إما تكون التزامات ببذل  ،قسمين من حيث طبيعتها إلىوالعقود تقسم التزاماتها 

لا إوإذا كانت طبيعة الالتزام العقدي بذل عناية فلا تقوم المسؤولية  ،تحقيق نتيجةأو  عناية
فالخطأ مفترض بعدم  ،بتحقيق نتيجةبإثبات ركن الخطأ وإن كان الالتزام العقدي التزاما 

ولكن افتراض ثبوت الخطأ قانونا يكون على  ،ثباتإ إلىولا يحتاج  ،تحقق النتيجة قانونا
  .ثبات الضررإوفي كلا الالتزامين لا بد من  ،غلب افتراضا قابلا لإثبات عكسهالأ

ع أرادة ضرار التي كانت في توقضرار التي تعوض في المسؤولية العقدية هي الأوالأ
 6ه الإسلامي للسنهوري ج جاء في مصادر الحق في الفق .المتعاقدين عند إنشاء العقد

 :لا الضرر المباشر المتوقع في غير حالتيإفلا يعوض  ،أما في المسؤولية العقدية" 123ص 
 "عن كل ضرر مباشر ولو غير متوقعإذ في هاتين الحالتين يعوض  ،الغش والخطأ الجسيم

 .(1954 ،)السنهوري
صل في المسؤولية المدنية أنها تكون عن فعل الشخص نفسه إذا سبب الضرر للغير والأ

وفي حالة مسؤولية المتبوع عن  ،وقد يكون مسؤولا عن فعل غيره كما في حالة متولي الرقابة
المعنوي أو   الشخص الطبيعي ية في القانون تلحق الأشخاص سواءوالمسؤول ،الفعل التابع
يطالب بالمسؤولية الشيء الذي لا يتمتع أن  ع أن نطالب بالمسؤولية أوولا نستطي

 ،بدونهأو  سواء بموجب عقد نسانبالشخصية القانونية وإذا سببت الأشياء ضررا للإ
وهذا ، لأنها لا تملك الشخصية القانونية للمطالبة ؛فالمسؤولية تكون على حارسها لا عليها

" أي هدر" 94العدلية في المادة  حكامالأ ما أيدته مجلة مَاء  جُبَار  نَايةَُ ال عَج  وجاء في  .ج 
مضمون على ذي  ولكن فعلها الضار   ،جناية العجماء جبار" 89دني الأردني في المادة الم

ى" وعليه لا نستطيع أن نحمل الشيء تعد  أو  رغير مالك إذا قص  أو  اليد عليها مالكا كان
ولذا وجدنا في  ،فرت شروط الحراسةاؤولية تقوم على حارسه إن تو مسؤولية الضرر إنما المس

بذل  إلىآلات تحتاج أو  القانون مسؤولية حارس الحيوان وحارس الأشياء سواء  كانت بناء
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فلا  ،أما إن كان الشيء بلا حارس وسبب ضررا للغير ،عند ملكهاأو  عناية في استعمالها
فتقاره للشخصية القانونية وللذمة المالية التي تجعل لا ؛نستطيع أن نقيم دعوى مسؤولية عليه
 له صلاحية قانونية لمطالبته بالحقوق.

 المطلب الثاني: الوكيل الذكي
وهو نشأ  ،يل الذكيبها مصطلح الوك أالتعرف على البيئة التي نش نريد في هذ المطلب

وهذا ما سنتطرق  ،ومصطلح العقود الذكية هوتطور الاصطناعي  بعد ظهور مفهوم الذكاء
شكالية القانونية في والإ نواعهأالوكيل الذكي مفهومه و  :وفي الثاني ،الأولفي الفرع  إليه

 .برم من خلالهالتسمية ومدى صحة العقود التي تُ 
 والعقود الذكيةتعريف الذكاء الاصطناعي  الفرع الأول:

 البند الأول: تعريف الذكاء الاصطناعي
 في ينالمتحدة للقانون التجاري الدولي بالدورة الحادية والخمسصدر عن لجنة الأمم 

 ،في ورقة عن الجوانب القانونية للعقود الذكية والذكاء الاصطناعي 2018نيويورك سنة 
م قادرة على حل المشاكل وأداء ظُ ونجد فيها تعريفا للذكاء الاصطناعي "هو علم استنباط نُ 

يمكن تلقين الذكاء الاص    طناعي كيفية حل مش    كلة الوظائف بمحاكاة العمليات الذهنية. و 
ومعرفة كيفية حلها بمفرده دون تدخل بشري.  ،ما، وهو قادر أيضا على دراسة المشكلة

وفي مقدورها أن  ،بلغ مس تويات مختلفة من التش غيل الذاتيظم المختلفة أن تَ ويمكن للنُ 
ن بعمل تلك النظم ولا صوص، التكه  تتص رف باس تقلالية. ومن غير الممكن، في هذا الخ

 .(2018)الأمم المتحدة  لأنها تتصرف باعتبارها صناديق سوداء" ا؛بنتائجه
"علم من علوم الكمبيوتر يعطي الآلات  بطيخ في بحثها ء في تعريف للدكتورة مهاوجا

والحواسيب الرقمية القدرة على محاكاة الذكاء البشري والتعامل بحرية واستقلالية مع البيئة 
 ،)بطيخ ارب السابقة دون تدخل عنصر بشري"الخارجية المحيطة بها والتعلم من التج

2021). 
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لة والبرامج صطناعي أعطى الآالذكاء الا منومن خلال التعاريف نرى أن الجيل المتطور 
الحاسوبية قدرة ذاتية على التفكير والتحليل والتخطيط وبناء الاستنتاجات واتخاذ القرار 

دون تدخل  ،وقدرة على القيام بتصرفات قانونية وعلى تنفيذ ما ينشأ عنها من التزامات
للسيارات كالقيادة الذاتية   ،وهذا الذكاء دخل في عدة مجالات ،بشري وبسرعة فائقة

وما يهمنا هنا دخول الذكاء الاصطناعي  ،والطائرات والروبوتات الطبية وفي مجال الأسلحة
 ما يطلق عليه أتمته العقود.أو  نشاء العقد وتنفيذهإالعقود والقدرة على  إلى

 العقود الذكية البند الثاني:
ومعرفة العلاقة  ،الذكيةلكترونية والعقود لا بد لنا من التمييز بين العقود الإ ،بداية

من العقود الذكية  عم  أية مصطلح لكترونفالعقود الإ ،بينهما وهي علاقة عموم وخصوص
كاستخدام   ايإلكترون اية الحديثة يسمى عقد  لكترونفكل عقد يعقد من خلال الوسائل الإ

وهذه  ،مر نظمته كثير من القوانين والمعاهدات الدوليةللتعاقد وهذا الأ نترنتوسائط الإ
وسبب  ،وتنطبق عليها قواعد القانونية التقليدية ،وجد لها إشكالات قانونية كبيرةتالعقود لا 

ية هي لكترونوالوسائط الإ ،ذلك أن العنصر البشري هو الذي يغلب على عملية التعاقد
أو    ة بشكل كامللة تخضع للسيطرة البشريوالآ ،عن وسيلة لنقل إرادة الأطرافعبارة 
 نشاء العقد.إويقتصر كذلك على عملية  ،يكون بنقل الإرادة فقط ور الوسائلود ،جزئي

لة حيث يغلب فيها دور الآ ،يةلكترونلإفهي أخص من العقود ا ،أما العقود الذكية
ولا يقتصر دورها على مرحلة  ،بل قد تعمل بشكل كلي دون تدخل بشري ،نسانعلى الإ

فت وعر   .وأصبح يطلق عليها العقود ذاتية التنفيذ ،بل تشمل الانعقاد والتنفيذ ،انعقاد العقد
"بأنها تعليمات برمجية قائمة بذاتها تنفذ تلقائيا أحكام وشروط  كيةمعداوي نجية العقود الذ 

وتتضمن هذه العقود جميع المعلومات حول شروط  ،التدخل البشري إلىالعقد دون حاجة 
بحيث  ،تي ينبغي وجودها في العقدوواجبات وحقوق الأطراف والرسوم وكافة العناصر ال

 .(2021)معداوي  خدمة الوسطاء " إلىات تلقائيا دون اللجوء جراءيتم تنفيذ جميع الإ
 (.2023دين حسن ام الحس)انظر كذلك و 
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تعريف للعقود الذكية "بأنها عقود  2023\10\10تاريخ الزيارة  UPYOوجاء في مدونة 
 إلىرقمية، يتم استخدامها لتبادل الأصول المختلفة بين طرفي البيع والشراء، دون الحاجة 

نظام قانوني. وبمجرد استيفاء شروط العقد يتم تنفيذه ذاتي ا، أو  سلطة مركزيةأو   أي وسيط
 .(UPYO ،2022)" التدخل اليدوي إلىوهو ما يلغي الحاجة 

نها عقود تنفذ بأويعرفوها  ،ق على العقود الذكية مصطلح العقود ذاتية التنفيذويطل
تدخل أي طرف ثالث. وهي تستخدم  إلىدون الحاجة  ،بمجرد تحقق شروط محددة مسبقا  

 ،ية والتأمين والعقارات وغيرهالكترونالعملات الرقمية والتجارة الإ :مثل ،في مجالات مختلفة
 اوأمانهوهي تعتمد على خوارزميات رياضية وبروتوكولات شبكية لضمان سرعة التعاملات 

ما يسمى أو  شينتويستخدم في العادة للعقود الذكية ذاتية التنفيذ تقنية البلوك  تها،وشفافي
 سلسة الكتل.

شين " البلوك تتعريف البلوك  10/10/2023تاريخ الزيارة ل مستق جاء في مدونة
شخص آخر بأمان  إلىشركة ما بنقل أصول ذات قيمة أو  تقنية تسمح لشخصشين هي 

الكتل الثابتة أو  ودون تدخل أي  وسيط. البلوك شين ببساطة هي سلسلة من السجلات
ل مجموعة من الحواسيب غير المملوكة لكيان واحد. يتم من البيانات، وتتم إدارتها من ق بَ 

باستخدام مبادئ  اها بعض  ( وترتبط ببعضBlock –تأمين كتل البيانات )باختصار كتلة 
 .(2019 ،)مستقل التشفير

شين مستقلة، ولا تخضع لأي  سلطة مركزية. لأنها في الأساس سجل تشبكة البلوك 
مُشترك وغير قابل للتغيير، والمعلومات الموجودة فيها مفتوحة ومتاحة لأي  شخص لكي 

شين هو بطبيعته شف اف. كما أن  تعلى البلوكيط لع عليها. وبالتالي فإن  أي  شيء مبني 
 ،الدين حسنحسام )ظر انشين مجانية وليست لها تكلفة مباشرة". تالمعاملات على البلوك 

2023). 
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 الوكيل الذكي  الفرع الثاني:
 البند الأول: تعريف الوكيل الذكي وخصائصه

البشري في مجالات نتيجة لتطور الذكاء الاصطناعي وقدرته على العمل دون التدخل 
البرنامج الحاسوبي له قدرة أو  لةالعقود بالذكاء الاصطناعي فأصبحت الآ تتأثر  ،عدة

تنفيذه وكذلك له قدرة على التعلم وتطوير نفسه واكتساب الخبرة من أو  على إنشاء العقد
 العقود السابقة وبعضها أصبح له قدرة على تعديل البيانات التي زود بها لذا وجدنا أنه

 ما يسمى برنامج الوكيل الذكيأو  أصبح يطلق على هذه البرامج مصطلح الوكيل الذكي
 ية.لكترونللتعاقد في التجارة الإ

تعريف  10/10/2023جاء في مدونة أم أي تي تكنولوجي ريفيو تاريخ الزيارة 
الوكيل الذكي " نظام برمجي حاسوبي قادر على التصرف واتخاذ القرارات بشكل ذاتي 

الأحداث التي تجري في البيئة المحيطة به. أو  از هدف محدد والاستجابة للأشخاصلإنج
لي يتميز الوكيل الذكي بقدرته على التعلم أثناء أداء المهام المختلفة بالاعتماد على التعلم الآ

دراك بواسطة مجموعة حيث يتم الإ ،اتجراءدراك واتخاذ الإوتشمل وظائفه الأساسية الإ
 أجهزة التشغيل".أو  ات بواسطة مجموعة من المحركاتجراءالإتُ ت خَذ بينما  من المستشعرات

"برنامج من برامج الحاسب الآلي يقوم بعمل معين مي الوكيل الذكي وعرفت آلاء النعي
نيابة عن الشخص الذي يستخدمه ويكون له في قيامه بهذا العمل قدر من الاستقلالية 

 .(2010 ،)النعيميفلا يتطلب تدخلا مباشرا من الشخص الذي يمثله" 
جنبية للوكيل الذكي أعدة تعريفات من مصادر  ين استعرض كساسبة والكردأوبعد 

هو برنامج حاسوب يعمل على تحقيق أهداف " نهأ إلىإلى تعريف الوكيل الذكي خلصا 
  معينة في بيئة ديناميكية حيث يكون فيها التغيير طبيعيا نيابة عن كيانات أخرى حاسوبية

مستمرة ويظهر أو  سيطرة مباشرة أو شرافإبشرية خلال فترة ممتدة من الزمن ودون أو 
 إلىتحويل الأهداف  إلىة كبيرة من المرونة وحتى الإبداعية  في الكيفية التي يسعى بها درج

أو  باستخدام قدرته على الاتصال والتفاعل مع غيره من الوكلاء الأذكياء مهمات
 .(2013 ،)كساسبة والكرديالبشر"
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 :منها ،الوكيل الذي يتمتع بعدة خصائصأن  ومن خلال التعريفات السابقة نستنتج
وكلاء أذكياء أو  عن أي تدخل سواء من بشر الاستقلالية فهو يؤدي عمله بشكل مستقل  

خذ بعين الاعتبار أن مع الأ ،عى إلى تحقيقها بشكل مستقلفهو له أهداف يس ،خرينآ
 همدرجات الاستقلال في برامج الوكيل الذكي متنوعة فهي ليست على درجة واحدة وبعض

  .ة وقد تكون جزئيةتكون كلي  يرى أن هذه الاستقلالية قد 
بل  ،ومن خصائصه كذلك أنه لا يقتصر دوره على جمع المعلومات عن أهدافه فقط

وكثير من البرامج الحديثة لها القدرة على  ،له القدرة على اتخاذ القرار والتحكم بأفعاله
التفاعل مع البيئة المحيطة واكتساب المعرفة والخبرة وتطوير نفسها بما يجعلها قادرة على 

 ،فهي قادرة على اختيار الوقت المناسب للتصرف كذلك ،المبادرة واتخاذ القرار والتصرف
خرين آوالقدرة على التواصل مع وكلاء  ،ولها القدرة على إدراك المتغيرات في البيئة المحيطة

وجد أنظمة متعددة الوكلاء وكذلك تتميز بالسرعة والدقة وقلة توالاتصال بهم حيث 
 الأخطاء.

وكذلك عدم علم  ،ففيها قابلية الاختراق ،وفي المقابل هناك عدة سلبيات لهذه البرامج
وكذلك  ،الأطراف أهلي ةاك أيضا صعوبة في التحقق من وهن ،وحدودها الأطراف بنطاقها

وكذلك من سلبيات هذه العقود عدم القدرة  ،الأسماء المستعارة غلب يستخدمفالأ ،تهمويا  هُ 
 .(2023، انظر)سعاد .على ايقافها

 البند الثاني: أنواع الوكيل الذكي
ء النعيمي في بحثها عن لاآ وأقسام عديدة بعدة اعتبارات وتكلمت  للوكيل الذكي أنواع 

( 2010 ،ليه من أراد الاستزادة للمعرفة )النعيميإيرجع  اتهميالوكيل الذكي وتقسأنواع 
ثر على العقود وقواعد القانون المدني التقليدية هو والتقسيم الذي يهمنا من حيث الأ

والجيل الثاني الأكثر تطورا وسأبين  ،الجيل الأول :جيلين إلى لكترونيتقسيم الوكيل الإ
 .المقصود بذلك

 الجيل الأول _1
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له قدرة على التحليل وعقد العقد وتنفيذه  ويتميز الجيل الأول من الوكيل الذكي أن 
ولا يستطيع  ،فيكون العقد وفقا لما زوده به ،وقفا للمعلومات التي زوده بها المستخدم

نها استقلالية ، فإيةن كان يتمتع بنوع من الاستقلالإوهذا و  ،الخروج عن تعليمات المستخدم
جاء  ن العقدَ لأ ،فيه العوائق القانونية وهذا الجيل تقل   ،طار تعليمات مستخدمهمقيدة في إ

خر الطرف الآ إلىية هو نقل إرادة المتعاقد لكترونالمستخدم ودور الوسيلة الإانعكاسا لإرادة 
المستخدم  إلىه ينسب ءُ والعقد نشو  ،وسيطاأو  ن تسمى الآلة رسولاأويجوز حسب ما مر 

هذه العقود  ولا يعني ذلك خلو   ،خرالطرف الآ إلىوكان دور البرنامج نقل هذه الإرادة 
 خلال بالالتزامات التعاقديةر الإعلى أثاأو  سواء على قانونيتها ،من بعض الاعتراضات

رمج فقد لا ينفذ العقد بحرفية التعليمات التي بُ  ،ذا كانت استقلالية البرنامج جزئيةإخاصة 
نها ليست أالطعن بصحة العقود التي نشأت بحجة  إلى اوهذا قد يدفع بعض   ،مجبها البرنا

ولكن  ،ويتقيد بها ،لأنه يلتزم بتعليمات المستخدم بشكل عام ؛انعكاسا تاما لإرادة المتعاقد
فهل  ،وكذلك في حالة حصول خلل  بالتنفيذ ،قد يحصل بعض التغيرات في التفاصيل

 .ضرار التي تنشأ عن هذه العقودتعويض الأفقط وحده يتحمل المستخدم 
  الجيل الثاني_2
والاستفادة من خبرته في البيئة  ،فهو يتميز بقدرته على تطوير نفسهأما الجيل الثاني  

فلا يتقيد بتعليمات  ،رمج على قدرته على تعديل برمجتهالمحيطة ومن التجارب السابقة وبُ 
ن خبرات وقدرات على التعلم ميا نتيجة ما اكتسبه فقد يغيرها ذات ،المستخدم التي زوده بها

فيصبح نتيجة هذه القدرات يتخذ قرارات ويعقد عقودا لم يكن يتوقعها  ،الذاتي والتعديل
ولم يكن يتوقعها المستخدم الذي زوده  ،مبرمجه الذي وضع فيه هذه الخاصية للتطور والتعلم

يجاب ويصدر منها القبول والإ ،أخرىفالإيجاب يصدر من آلة وقد يخاطب آلة  ،بالمعلومات
أي  ،ده به المستخدم من معلوماتٍ القبول المقابل قد يكون خارجا عما زو  أو  الذي صدر

  .أنه ينشئ عقدا لا يعلم به المستخدم
بتنفيذ الالتزام العقدي فمن  ن حصل خلل  إو  ،هلوقد يكون المستخدم لا مصلحة 

لم يعلم  اإن قلنا المستخدم فهو تحمل عقد  ف ،خلال إن نشأ عنه ضررالذي يتحمل هذا الإ
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ضرار التي تعوض في لزمناه بالتعويض فنحن نعلم أنه من القواعد التقليدية أن الأأوإن  ،به
ضرار المتوقعة أي التي كانت في حسبان إرادة المتعاقدين عند المسؤولية العقدية هي الأ

والعقد الذي  ،ر لم يكن يتوقعهاضراأفهل من المنطق تحميل المستخدم تعويض  ،التعاقد
فهذه العقود لها إشكالات قانونية عديدة  ،رادتهإأي كان خارج نطاق  ،نشأ لم يعلم به

وفي تحديد من المسؤول في حال  ،سواء في مدى صحتها وصحة ما نتج عنها من التزامات
 خلال في التنفيذ الذي سبب ضررا للغير.الإ

 ية في مصطلح الوكيل الذكي الإشكالية القانون البند الثالث:

قلنا في  .المشكلة الأولى التي لا بد من أخذها بعين الاعتبار تسمية الوكيل الذكي
خر مقام نفسه آقيم شخص شخصا ف على أن يُ ن الوكالة في القانون المدني تعر  إ :المقدمة

 النيابة تقتصر علىأن  فالمعهود في كل المدارس القانونية ،في تصرف جائز معلوم
المدارس القانونية قبول نيابة ولم يعهد في أي من  ،سواء الطبيعيين أم المعنويين ؛الأشخاص

لذا  ،ولا تتمتع بالشخصية القانونية المطلوبة للقيام بالنيابة ،لأنها تعد من الأشياء ؛لةالآ
رغم شيوع هذه التسمية بإطلاق  ،تسمية فيها إشكالية قانونية "وكيل ذكي"كانت تسمية 

وكثير من فقهاء  ،الوكيل الذكي على الروبوتات التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعياسم 
التي  اوبطلانه العقود القول بعدم صحة إلى هذه الإشكالية التي قد تدفعُ  إلىه القانون تنب  

والحكم بالبطلان حسب القواعد التقليدية  ،وخاصة الجيل الثاني ،تنشأ عن طريق الروبوتات
ر بالمليارات دوليا د  قَ وأمام التجارة التي أصبحت ت ُ  ،يقف عائقا أمام هذا التطور في العقود

ثار القانونية والحكم بالبطلان يعدم الآ ،ذاتية التنفيذ الذكية وتتم من خلال العقود ،ومحليا
أو  ثرا ولا يقبل التصحيحألا يرتب  ،عدومباطل كالملفمن المستقر قانونا أن ا ،للعقود

 .فقط ويتعامل معه كواقعة مادية ،جازةالإ
أن بل ويغلب على الظن مستقبلا  ،مع شيوعهامطلوب فالحكم بصحة هذه العقود 

وآلياتها فهي تشهد تطورا متسارعا في أنواعها ومجالاتها  ،اتقنياته غلب العقود من خلالأتتم 
مزايا السرعة والدقة وقلة لما تتمتع به من  ،لها على المستوى العالمي اتقبول المجتمعسرعة و 

  .تكلفتها
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تي تقابلها أضحت مصلحة عظيمة سواء على هذ العقود وإزالة العوائق ال ةُ ح  ص  فَ 
اولة محف الجهود لإزالة العوائق أمام صحتها و تتتكاأن  ولابد ،الخاصأو  المستوي العام

راء فقهاء القانون في الطريقة آوانقسمت  ،التقليدية في القانون المدنيءمتها مع القواعد موا
وهي الحكم بصحتها وصحة  ،مرالنتيجة نهاية الأفي التي عالجت بها الموضوع رغم اتفاقهم 

مجرد وسيلة يعبر بها المستخدم عن من عد ها فمنهم  ،ثار التي تترتب عليهاوسلامة الآ
 ،خلال بالتزاماتهويتحمل مسؤولية الإ هثار آخدم وتلحقه المست إلىوالعقد ينسب  ،رادتهإ

هذه الوسائل الحديثة ليس لها علاقة بمرحلة نشوء التصرف وتسمية عقود أن  رأىوبعضهم 
 .ودور هذه الوسائل ينحصر في التنفيذ لا في الانعقاد ،ذكية ووكيل ذكي فيها خطأ

ا سنرى بإعطاء الروبوتات الشخصية القانونية كم ر بعض فقهاء القانونفك  و 
 ،قبول نيابة الروبوتات إلىعطاء الروبوتات هذه الشخصية القانونية يؤدي إلاعتقادهم بأن 

فالأخذ  ،ليهإوعلى فرض التسليم لهم بما ذهبوا  .وبالتالي صحة ما ينشأ عنها من عقود
 ؛بل تبقى المشكلة قائمة ،ريبشكل جذحل المشكلة  إلىبالشخصية القانونية لا يؤدي 
فمن  ،الوكيل الذكي من الناحية القانونيةوصحة تسمية  ،لأنه لو قبلنا بنيابة الروبوتات

للقول بصحة العقد  ،ه لا بد للوكيل من التقيد بتعليمات الأصيلالوكالة أن   في قانونا المعلوم
كان العقد غير نافذ في حق   ،فإن خالف الوكيل تعليمات الأصيل ،ونفاذه في حق الأصيل

ن عقد العقد إف ،وهذه هي عين المشكلة مع الجيل الثاني ،بطالهإقانونا حق  عطَ ويُ  ،الأصيل
شكالية القانونية هي حال والإ ،متقيدا فيه بتعليمات الأصيل فلا إشكالية قانونية في ذلك

 .علومات التي زود بهاووضع خاصية فيه بإمكانية تغيير الم ،تطور الروبوت وتفاعله مع بيئته
والعقد ينشأ بإرادة  ،رسولا ناقلا للإرادة من اعتبار الوكيل الذكي   كما قلنا  لا مانع 

بشكل  اقانوني   شكالاإوهذا التكييف لا يواجه  ،المستخدم الذي زود الروبوتات بالمعلومات
هذه  لة وسنتناولعن طريق الأشخاص وعن طريق الآ نقل الإرادةيكون أن فيجوز  ،ما

 الآراء في البند التالي
 ما يسمى الوكيل الذكيأو  صحة عقود الروبوتاتالبند الرابع: أراء القانونيين في 

 باعتباره وسيلة ناقلة يسمى الوكيل الذكيأو  أولا: صحة عقود الروبوتات
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ما يسمى أو  الذكاء الاصطناعيأو  ن العقود التي تنشأ عن طريق الروبوتاتإقلنا 
ن كانت من الجيل الأول الذي يزود إف ،الذكي تختلف حسب جيل هذه الروبوتاتبالوكيل 

ن طريق هذه في العقود التي تبرم ع ةشكاليإلا أن  فالأصل ،بمعلومات وينفذ ما زود به آليا
صدر الروبوت إيجابا من تلقاء أن إو  ،ناقلة لإرادة الأطرافأنها لة لأن دور الآ ؛الروبوتات

على  نما بناء  إيجاب لم يصدر منه الإأن  فالأصل ،لومات التي زود بهانفسه بناء على المع
أو  وبذلك لا يمكن الطعن بصحة العقد ،إرادة المستخدم الذي زود الروبوت بالمعلومات

 .من الإرادة فلا يصح ما صدر منها لة وهي مجردةآيجاب صدر من القول أن الإ
من المنظمات المهتمة بشأن التجارة الدولية وجهات تشريعية وقوانين  ولذا حاولت كثير

إزالة العوائق القانونية  إلىبرامج الوكيل الذكي و  من خلال دعم العقود الذكية التي تنشأ
 أمام صحة هذه العقود لأن المصلحة العالمية تقتضي ذلك. 

عن طريق أو  يق الروبوتاتدعم العقود التي تنشأ عن طر ت المنظمات والقوانين التيمن و 
  1996 يةلكترونونيسترال النموذجي بشأن التجارة الإجاء في قانون الأما الوسائل الذكية 

لا تفقد المعلومات مفعولها تراف القانوني برسائل البيانات "المادة الخامسة بعنوان الاع
 11بيانات" وفي المادة نها في شكل رسالة أقابليتها للتنفيذ لمجرد أو  صحتهاأو  القانوني

"في سياق تكوين العقود وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك يجوز استخدام رسائل 
البيانات للتعبير عن العرض وقبول العرض وعند استخدام رسائل البيانات في تكوين العقد 

 قابليته للتنفيذ بمجرد استخدام رسالة بيانات لذلك الغرض" وفيأو  لا يفقد العقد صحته
"في العلاقة بين منشئ رسالة البيانات والمرسل اليه لا  1من نفس القانون رقم  12المادة 

قابليته أو  صحتهأو  غيره من أوجه التعبير مفعوله القانونيأو  يفقد التعبير عن الإرادة
 ( 2000)منشورات الأمم المتحدة، نه على شكل رسالة بيانات" أللتنفيذ لمجرد 

سابقة حرصها على صحة العقود التي تتم من خلال برامج الوكيل واضح من المواد ال
يجاب والإرادة صدرت من المستخدم المنشئ تعتبر أن الإأنها و  يةلكترونالوسائل الإأو  الذكي

 ن استخدام الروبوت هو وسيلة من وسائل التعبير عن هذه الإرادة.أو 
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الصادر عن البرلمان الأوروبي  EC/2000/31وروبي وكذلك جاء في التوجيه الأ
على الدول الأعضاء  :في المادة التاسعة بما معناه 8/6/2000ية لكترونالخاص بالتجارة الإ

وعلى الدول الأعضاء على  ،يةلكتروننظامها القانوني يسمح بإبرام العقود الإأن  التأكد من
ية لا تخلق معوقات وجه الخصوص التأكد من القواعد القانونية المنظمة للعملية العقد

نها أصحتها على أساس أو  حرمانها من الفعالية القانونيةأو  يةلكترونلاستعمال العقود الإ
عمال التحضيرية ونقلت عن الأ ( 2022، كردي)انظر  .يةإلكترونتمت عن طريق وسائل 

الوكيل الذكي  :ية مثلإلكترونللتوجيه "وعلى الدول الأعضاء...عدم منع استخدام أنظمة 
 ".لكترونيالإ

مام صحة العقود أإزالة العقبات القانونية  إلىهذه القوانين وجهت أن  يتبين مما سبق
دور أن  ثار واعتبرتيجاب وصحة العقد وكذلك صحة الآية سواء صحة الإلكترونالإ

 تواعتبر الوكيل الذي هو ناقل للإرادة هو ليس وكيلا أي نائبا بالمعنى القانوني أو  الروبوت
ونيسترال لذا جاء في قانون الأ ،لة إيجابا صادرا عن المستخدمالايجاب الصادر عن الآأن 

الفقرة الثانية "في العلاقة بين المنشئ والمرسل اليه تعتبر رسالة البيانات  13السابق في المادة 
 من شخص  له صلاحية التصرف نيابة عن المنشئ -1نها صادرة عن المنشئ إذا أرسلت أ

نيابة عنه أو  من نظام معلومات مبرمج على يد المنشئ -2فيما يتعلق برسالة البيانات 
أن  ليه "يحق للمرسل اليهإللعمل تلقائيا " وفي الفقرة الثالثة في العلاقة بين المنشئ والمرسل 

 ن يتصرف على هذا الأساس".أيعتبر رسالة البيانات صادرة من المنشئ و 
لقوانين كانت تقصد عقود الجيل الأول فهذه كما مر سابقا ن هذه اإوقد يقول قائل 

لا إشكالية فيها وهي تتكلم عن رسائل البيانات بشكل عام دون التركيز على خصوصية 
 ما يسمى عقود الجيل الثاني من الوكيل الذكي.أو  التطور الذي حصل في المجال

وتطوير نفسها واكتساب الخبرة من ن روبوتات الجيل الثاني لها القدرة على التعلم إقلنا 
وهذا يعطيها قدرة  ،البيئة التي تعمل فيها ولها قدره على تعديل البيانات التي زودت بها

حيث وضع فيها هذه الخاصية  ،فضل دون علم المبرمج الذي صممهاأعلى اتخاذ قرارات 
دم ولم يكن يتوقعها ولكن لا يتوقع النتائج التي ستصلها فقد تعقد عقودا لا يعلم بها المستخ
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خر فيصبح آوكيل ذكي  إلىقد يقدم أو  ،والة إنسانيجاب فيصبح العقد بين وهي تقدم الإ
وهي كما قلنا أصبحت  ،وهذه البرامج لها القدرة على استنساخ نفسها ،العقد بين آلة وآلة

 تقوم بإنشاء العقد وتنفيذ مراحله وتوثيقها.
العقود التي يقوم بها جدل قانوني كبير سواء في هذا الجيل من الروبوتات حصل حول 

 في المسؤولية المدنية المترتبة على الالتزامات التي تنشأ منها.أو  مدى صحة عقوده
فلا يقبل حسب  ،طرافه لا يعلم بهأفإن كان أحد  ،طرافهأفالعقد ينعقد بارتباط إرادة 

ثار فبالتالي كيف يلزم بآ ،ادتهر إقواعد الفقه التقليدي أن نقول هذا العقد جاء معبرا عن 
رغم  ،وحتى لو سلمنا بصحة وكالة الوكيل الذكي ،رادتهإوالتزامات حدثت خارجة عن 
من القواعد المستقرة في القانون أنه يجب على الوكيل  ن  إف ،كونه مفتقرا للشخصية القانونية

ق الأصيل فإن خالف الوكيل تعليمات الأصيل كان من ح ،أن يتقيد بتعليمات الأصيل
وكذلك من حقه أن  ،جازة اللاحقة وكالة سابقةالإ أن   إجازة العقد بناء على القاعدة

ولا بالالتزامات الصادرة عنه  ،وإن رفضه الأصيل فلا يلزم بالعقد ،يطالب بإبطال العقد
ن الوكيل الذكي لا يجاب غير صحيح لأوإن قلنا بعدم صحة وكالة الوكيل الذكي كان الإ

 التصرفات وعليه يكون العقد منعدما ابتداء. جراءتؤهله لإ يملك إرادة
خذ بعين الاعتبار أن ما سبق نستطيع قبوله والاحتجاج به إن ثبت أن الوكيل مع الأ

أما إن كان  .الذكي قد غير تعليمات الأصيل وأنشأ العقد بناء على التعليمات المعدلة
فلا مجال للطعن بصحة العقد وصحة الالتزامات  ،نشاء العقد بناء على تعليمات الأصيلإ

 الناشئة عنه.
ونجد تشريعات الولايات المتحدة نصت بشكل صريح على برامج الوكيل الذكي نقلت 

 يةلكترونلإنبيلة الكردي في بحثها المسؤولية عن التعاقد باستخدام البرامج الذكية في التجارة ا
وحد بشأن صفقات معلومات الحاسوب "ينص أن قانون الولايات المتحدة الامريكية الم

أ على أن العقد قد يتم إبرامه من خلال أي طريقة كافية 202/القسمهذا القانون في 
ان من خلال الوكيل الذكي. وهذا لإظهار الاتفاق من ضمنها الإيجاب والقب ول اللذان يتم  

منه  107في القسم فيه اعتراف بصحة العقد المبرم باستخدام الوكيل الذكي. كما ي نص 
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المستخدم، حيث نص على أن: "الشخص الذي  إلىتصرفات الوكيل الذكي تنسب  بأن  
اتفاق بما في ذلك إظهار الموافقة ملزم أو   لعمل توثيق، أداء،لكترونييس تخدم الوكيل الإ
قام بمراجعة أو   حتى ولو لم يكن )أي شخص( على علملكترونيبعمليات الوكيل الإ

 .(2022 ،)الكردي نتائج تلك العمليات"أو  يل الذكيعمليات الوك
الشخص الذي استخدم الوكيل الذكي لتوثيق التسجيلات  أن   إلى فهذا القانون ذهبَ  

أداء بعض أو  التعبير ع ن الرضا وإعلانه،أو  يا على الوثائق نيابة عنه،إلكترونا بالتوقيع إم  
حتى ول و لم  ،الأفعال التي يأتيها هذا الأخير ه ملزم بكلن  إالواجبات التعاقدية نيابة عنه، ف

رقابة على الوكيل الذكي وقت أدائها، وما دامت أو  ذه الأفعالبه يكن لهذا الشخص علم
 اء إتيانها".ق جر  فهو يعتبر مسؤولا عن أي ضرر يلحَ  ،المستخدم إلىسبت الأفعال نُ 

 2017لسنة  15رقم قرار بقانون ففي فلسطين هناك  ،وأما في تشريعاتنا العربية
واستخدم  مصطلح الوكيل الذكي إلىية لم يتطرق القانون لكترونن المعاملات الإبشأ

نائبا  يكون قدسابقا أن مصطلح وسيط  امعن ومر   ،يةإلكترونمصطلح وسائل ووسائط 
 ،والرسول قد يكون شخصا ،مجرد رسول وقد يكون ،اص  يكون شخشترط عندها أن ويُ 

 الرسول لأن   ؛أن تنقل إرادة الأطراف من خلالها لةه يجوز للآن  : إوقد يكون شيئا وقلنا
وعند تعريف الوسيط  ،نشاء العقدإولا يملك سلطة  ،يقتصر دوره على نقل الإرادة للغير

ليه كشيء وليس نائبا بالمعنى القانوني إوهذا يعني أنه ينظر  ،يةإلكترونقال وسيلة  ،لكترونيالإ
 أكثر بوسائلأو  الاتفاق بين شخصين "بأنه 1في المادة  لكترونيالعقد الإ وعرف القانون

  ."يةإلكترونوسائط أو 
برنامج يستعمل من أو  يةإلكترونوسيلة " في نفس المادة لكترونيوعرف الوسيط الإ

لوسيط اأن  فيستفاد من التعريف ،وسيلة قال هو ،يا "إلكترونمحدد  إجراءأجل تنفيذ 
  .كما قلنا  ببقائه في مرتبة الأشياءوهذا يشير  ، وسيلةلكترونيالإ

يجاب والقبول بواسطة رسائل التعبير عن الإمن القانون تكلم عن  10وفي المادة 
يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول عند التعاقد بواسطة رسائل البيانات، ويعتبر "  البيانات

 " ذلك التعبير ملزما
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التعاقد بين وسائط ية وصحته " لكترونلوسائط الإتكلم عن التعاقد با 11وفي المادة 
 .ية آليةإلكترون
 إلكترونيية آلية متضمنة نظامي معلومات إلكترون. يجوز أن يتم التعاقد بين وسائط 1

 أكثر، تكون معدة ومبرمجة مسبقا  للقيام بمثل هذه المهام.أو 
ونافذا  ومنتجا  لآثاره ( من هذه المادة صحيحا  1. يكون التعاقد المحدد في الفقرة )2

المباشر لأي شخص طبيعي في عملية أو  القانونية على الرغم من عدم التدخل الشخصي
 "إبرام العقد.

ية الوسيط لكترونقانون المعاملات الإ 2015لسنة  15وعرف القانون الأردني رقم 
الاستجابة أو  راءإج الذي يستعمل لتنفيذ لكتروني في المادة الثانية "البرنامج الإلكترونيالإ
تسلمها" فهو كالتشريع أو  إرسالهاأو  بشكل تلقائي بقصد إنشاء رسالة معلومات جراءلإ

. وفي المادة التاسعة " لكترونيالفلسطيني لم يستخدم مصطلح الوكيل الذكي بل الوسيط الإ
أو  الإيجاب رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانونا  لإبداء د  تع

رسائل المعلومات وسيلة قانونية صحيحة  القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي". اعتبرت المادة
وسيلة يبعدها عن كونها نائبا كون كلمة الوسيط  د  وتع ،من وسائل التعبير عن الإرادة

 د وسيلة لنقل الإرادة.وتحتمل كونها مجر   ،تحتمل النيابة
تعتبر رسالة المعلومات صادرة عن  القانون ما يؤكد ذلك "وفي المادة العاشرة من ذات 

 معد للعمل إلكترونيبوساطة وسيط أو  بالنيابة عنهأو  ،سواء صدرت عنه ولحسابه ،المنشئ
 ."بالنيابة عنهأو  بشكل تلقائي من المنشئ
بشأن  2021لسنة 46 ماراتي " مرسوم بقانون اتحادي رقموكذلك القانون الإ

تعريفا  (التعريفات)ية وخدمات الثقة" حيث جاء في المادة واحد منه ترونلكالمعاملات الإ
  يعمل تلقائيا  بشكل مستقل، كليا  إلكتروني" نظام معلومات  المؤتمتلكترونيللوسيط الإ

الاستجابة أو  شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه العمل ل من أي  جزئيا ، دون تدخ  أو 
تنفيذها بشكل أو  ية المؤتمتة:" معاملات يتم إبرامهالكترونوكذلك عرف المعاملات الإ ،له

  مؤتمت".إلكترونيجزئي بواسطة وسيط أو  كلي
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. لأغراض التعاقد يجوز التعبير عن 1" م عن العقود وصحتهاوفي المادة العاشرة تكل  
 .إلكترونيالإيجاب والقبول بشكل 

يته للتنفيذ لمجرد أنه تم بواسطة قابلأو  ،حجيته في الإثباتأو  . لا يفقد العقد صحته2
 وسيلة للتعبير عن لكترونياعتبرت المادة الوسيط الإ أكثر".أو   واحدإلكترونيمستند 

وحكمت بصحة العقود الناشئة ونفاذها في  ،كما التشريعات السابقة  ،يجاب والقبولالإ
 11المادة د القانون ذلك بشكل أوضح في ك  أو  ،حق الأطراف وكذلك قابليتها للتنفيذ

ولو لم يكن هناك تدخل بشري  ،ية فقطلكترونحتى لو كان العقد تم بين الوسائط الإ ،منه
متضمنة نظام معلومات  ،ية مؤتمتةإلكترون. يجوز أن يتم التعاقد بين وسائط 1مباشرا " 
ة ومبرمجة مسبقا  للقيام بذلك، ويكون التعاقد صحيحا  ونافذا  أكثر تكون معد  أو  إلكتروني

المباشر لأي  شخص أو  حتى في حالة عدم التدخل الشخصي ،ومنتجا  لآثاره القانونية
 طبيعي في عملية إبرام العقد في هذه الأنظمة. 

 مؤتمت بحوزة شخص وبين شخص إلكتروني. يجوز أن يتم التعاقد بين نظام معلومات 2
أو  يقوم بإبرام العقدمن المفترض أن يعلم أن ذلك النظام سأو  إذا كان الأخير يعلم ،آخر

تكلم عن أن المنشئ هو من أصدر  تنفيذه تلقائيا ". وفي المادة الثانية عشرة من القانون
ليه أن يعتبر إويستطيع المرسل  ،إلكتروني حتى لو أرسل من قبل وسيط لكترونيالمستند الإ

يعتبر   .1 "ن المنشئ وأن يتصرف بناء على ذلك صادرا ملكترونيما وصله من الوسيط الإ
 ا عن المنشئ إذا كان هو من أصدره بنفسه.  صادر  لكترونيالمستند الإ
 صادرا  عن المنشئ لكتروني.  في العلاقة بين المنشئ والمرسل إليه، يعتبر المستند الإ2

 في الحالات الآتية: 
 أ.  إذا أرسل من قبل شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المنشئ.   
  مؤتمت ومبرمج للعمل تلقائيا  من قبل المنشئإلكتروني.  إذا أرسل من قبل وسيط ب 

 نيابة عنه. أو 
 لكتروني.  في العلاقة بين المنشئ والمرسل إليه، يحق للمرسل إليه أن يعتبر المستند الإ3

 تية: صادرا  عن المنشئ، وأن يتصرف على أساس هذا الافتراض في الحالات الآ
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أن وافق عليه المنشئ بغرض  سبقَ  إجراء  بق المرسل إليه تطبيقا  صحيحا  أ.  إذا ط  
  قد صدر عن المنشئ لهذا الغرض. لكترونيالتأكد من أن المستند الإ

 الذي تسلمه المرسل إليه، ناتجا  عن تصرفات شخص لكترونيب.  إذا كان المستند الإ  
طريقة يستخدمها  إلىالوصول بأي وكيل للمنشئ من أو  يُمكن بحكم علاقته بالمنشئ

 ." صادر عنهلكترونيالمنشئ لإثبات أن المستند الإ
ية السعودي الصادر بالمرسوم لكترونمر لو نظرنا في نظام التعاملات الإوكذلك الأ

 في المادة لكتروني( حيث جاء في فصل صحة التعاقد الإ1428لسنة  18الملكي )م
 لكترونييجاب والقبول في العقود بوساطة التعامل الإيجوز التعبير عن الإ-1العاشرة منه "

 وفقا لأحكام هذا النظام. ا وقابلا للتنفيذ متى تم  ويعد العقد صحيح  
  واحدإلكترونيبوساطة سجل  ه تم  ن  أقابليته للتنفيذ لمجرد أو  لا يفقد العقد صحته-2

 :أكثر". وجاء فيأو 
أو  ةيه آليإلكترونظومات بيانات خلال من يتم التعاقد منأن  يجوز-1" 11المادة 

مسبقا؛ للقيام بمثل  ةومبرمج ةأكثر تكون معدأو  ةيإلكترونبين منظومتي بيانات  مباشرة
ا لآثاره عن طرفي العقد. ويكون التعاقد صحيحا ونافذا ومنتج   ةهذه المهمات بوصفها ممثل

برام إ ةطبيعية في عملي ةل المباشر لأي شخص ذي صفالنظامية على الرغم من عدم التدخ  
 العقد.
طبيعية  ةوشخص لديه صف ة،ليآ ةيإلكترونبيانات  ةيتم التعاقد بين منظومأن  يجوز-2

برام إ ةستتولى مهم ةلييتعامل مع منظومة آ نهأ -نه يعلمأمن المفترض أو -إذا كان يعلم 
 .تنفيذه"أو  العقد

يقول عن الوسائل  1فقرة 11ومن الملاحظ على التشريع السعودي في المادة 
ولكن بعد استعراض  ،ية بوصفها ممثلة عن أطراف العقد هذا التعبير يصلح للنيابةلكترونالإ

 .حي بإعطاء هذه البرامج حكم الوكيلو ما يُ  اكل مواد القانون لا يوجد فيه
م برَ تُ  ص على صحة العقود التيعلى الن   دتعلى التشريعات السابقة أنها أك  والملاحظ 

النفاذ  لأن   ؛لاستقرار عملية التعاقد بها ؛ت على نفاذهابل ونص   ،طريق البرامج الذكيةعن 
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وهو  ،م اعتبروا الإرادة هي إرادة المرسلنه  أونجد  ،بطاليعني سحب صلاحية قابلية الإ
ل وبدون تدخ   ،رسال عن طريق برامج مؤتمتة مسبقاحتى لو تم الإ ،ثارهاآالذي يتحمل 

  .د الانعقاد والتنفيذالمرسل عن شخصي من
وسائل مصطلح واستخدام  ،وابتعاد التشريعات العربية عن مصطلح الوكيل الذكي

لأن مصطلح الوكيل الذكي  ؛ذلك مقصودأن  ويرى بعض   ،لم يكن عبثاية إلكترونووسائط 
الوكالة التي لا تصح  أحكاملوجوب تطبيق  ؛يراده في القوانين إشكالية قانونيةإيورث 
وهناك عدة  ،القانونيةأو  يتمتع بالشخصية الطبيعيةأن  لمن يقوم بها بل لا بد   ،للأشياء

 .عقبات أمام إعطاء الآلة حكم الشخصية القانونية سوف يتم التطرق لها
ية في هذه التشريعات دون لكترونكثرة استخدام كلمة الوسائط الإخرون أن  آويرى  

 ،رسولاأو  مصطلح يصلح أن يكون نائبا الوسيط كما قلناكون   ،مقصود استخدام الوسائل
كساب إالباب مفتوحا للتوجهات الحديثة التي تحاول  هذه التشريعات تركت   فكأن  

مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض  ني الشخصية القانونيةاالروبوتات الحديثة من الجيل الث
وكذلك  "وسائل" :قالتللوسائط ولكن في تعريفها  "،وسائط"التشريعات أطلقت لفظ 

نظر )كساسبة ا .ت على أنها وسائل للتعبير عن إرادة المرسلني  ب حكامقراءة مجمل الأ
 .(2013 ،وكردي

الإسلامية نجد أن أصل العقود الرضى  الشريعة الفقهية في حكامالأ إلىوإذا نظرنا 
الفقهية بمجملها التعاقد  حكامولم تقصر الأ ،يجاب والقبول وسائل للتعبير عن الإرادةوالإ

رادته يجوز انعقاد العقد إ بها المستخدم عن فأي وسيلة يعبر   ،على وسيلة معينة كالكلام
الفقه  إلىفي المدخل  -رحمه الله-يقول الشيخ الزرقاء  .وعليه يكون العقد صحيحا ،بها

ة جازمة في "والنطق باللسان ليس طريقا حتمية  لظهور الإرادة العقدية بصور  :الإسلامي
 امه كل وسيلة اختياريةولكن قد تقوم مق ،طق هو الأصل في البيانبل النُ  ،النظر الفقهي

قر الفقهاء أوعلى هذا  ، عن الإرادة الجازمة تعبيرا كافيا مفيدامما يمكن أن تعبر   ،اضطراريةأو 
الكتابة  :وهي ،وسائل ثلاث أخرى ىحدإيجاب والقبول نه يقوم مقام  النطق في الإأ

ف الشيخ الزرقاء الدلالة ويعر   ،ولسان الحال ،التعاطي إلىشارة والدلالة" التي تنقسم والإ
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أن يترتب من شأنه  يكون الانعقاد مستفادا  بفعلٍ أن  "وأما الدلالة فالمراد بها 329في ص
 .(1968 ،)الزرقاء مستفادا من حال تستدعي انعقاده"أو  ويعبر عن تنفيذه ،على العقد

ن أفلو  ،بولا قرينة التعامل السابقالسكوت قَ  ءومن الحالات التي اعتبر فيها الفقها
فالعقود اللاحقة يكتفي بسكوت  ،الأطراف اتفقت على تعامل فيه طابع الاستمرارية

دخل الموجب أولو  ،بولا بقرينة التعامل السابقويعد سكوته قَ  ،خر عند حصولهاالطرف الآ
 ،فهذا لا يمنع انعقاد العقد ،خروقوبل ذلك بسكوت الآ ،ميةزاد بالكأو  صنفا جديدا

 ،في التعاقد فقد تكون مطلقة تعطي المضارب حرية   ،وكذلك في عقود المضاربة والاستثمار
والشاهد من ذلك أنه من  ،صاحب رأس المال إلىالرجوع في كل عقد بذاته  إلىولا يحتاج 

 .نشاء التصرفاتإونوعا من الاستقلالية في  ،المقبول فقها أن يعطى النائب مرونة
ولا تقبل  ،الفقهية حصرت النيابة في الأشخاص حكامفالأ ،سابقا ولكن كما مر  

الشخصية المعتبرة وفاقدة للذمة المالية التي  إلىفات من الأشياء التي تفتقر صر  بنشوء الت  
  .تجعل لها صلاحية الطلب والمطالبة

القول بصحة عقود الوكيل  أنهم حرصوا على كذلك  السابقةالملاحظ على الآراء من و 
ا عقدت ونفذت عن طريق نه  أب خاصية الطعن بالبطلان وعدم النفاذ لمجرد لسو  الذكي  

واعتبروا الروبوت ناقلا للإرادة  ،إلكترونيبين أكثر من وسيط  أو ،يةلكترونالوسائل الإ
حقيقة تكييف صحيح في روبوتات الجيل الأول التي تلتزم  هوهذ ،والرسائل تابعة للمرسل

كانت من الجيل الثاني ولم تخرج عن التعليمات أو   ،لها استقلالية جزئيةأو  ،بتعليمات المرسل
مر مع الجيل الثاني المتطور الذي فيه ولكن هل يسلم الأ ،عليها بشكل مطلق التي برمجت  

ج عليها نتيجة تفاعله مع البيئة المحيطة واكتسابه خاصية تعديل وتغيير تعليماته التي برم
خارج حدود ما توقعته إرادة المستخدم هذه الإشكالية  الخبرات مما يعني نشوء تصرفاتٍ 

 .بقيت ذات جدل في رأي فقهاء القانون
  عدم صحة مصطلح العقود الذكيةصحة العقد و ثانيا: 

ما ينشأ عن برامج أو  الروبوتاتة عقود جل صح  أذهب فريق من علماء القانون من 
 .ذكية على ما يجري في هذه البرامجالقول بعدم صحة تسمية عقود  إلى الوكيل الذكي  
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 عد  نشاء العقد ومرحلة تنفيذه من أجل إالفصل بين مرحلة  وساس هذه الفكرة هأو 
وعدم القدرة على الطعن بصحة هذه العقود الذكية وما ينشأ  .عقد الروبوت صحيحا
فهذا المصطلح لا  ،عقود ذاتية التنفيذأو  مصطلح عقد ذكي ن  : إعنها من التزامات قالوا

وكذلك إرادة الموجه اليه فهو نتيجة  ،ن إرادة المستخدمعفالعقد ينشأ  ،درجة عقد إلىيرقى 
 ،وما يحدث في الروبوت هو برمجة ذاتية لتنفيذ العقد ،اتفاق له شروطه المسبقة بين الطرفين

بين مرحلة الانعقاد التي تكون نتاجا  -من أجل صحة العقود-يفصلوا أن  فهم أرادو
ولا مانع أن  ،ات التنفيذ والتوثيقإجراءعلى  والبرمجة تنصب   ،لإرادة الأطراف إذ اتفقت

المشكلة الحقيقية التي تواجه العقود ن لأ ؛ات التنفيذ والتوثيق من خلال الروبوتإجراءتتم 
وبهذا الحل جعلوا الروبوتات المستقلة كما  ،الذكية في الروبوتات المطورة هي النشوء والإرادة

وطورت  حتى لو كانت تعمل بشكل مستقل   ،عبر عن إرادة المستخدم فقطفي الجيل الأول تُ 
 .ن إرادته الأولىفالعقد نشأ ع ،يلهمن نفسها والمستخدم لا يعلم بما تم تعد

عن مصطفى مكي  شينت قود الذكية والبلوكنقلت نجية معداوي في بحثها عن الع
فهي  ،مستوى العقد إلىوكريستوفر رودا "أن ما يطلق عليه تسمية العقود الذكية لا ترقى 

سابقا. وهو الاتجاه الغالب في الفقه الأمريكي على  امبرم   ابرنامج معلوماتي يرافق عقد  
دعامة معلوماتية تسعى لعصرنة العقود أو  العقد الذكي هو تكنولوجيا المعلوماتن أ أساس

الكلاسيكية بوجود حتمي لشروط مسبقة الوضع. ولعل اختلاف التعريف والوصف أدى 
من قام أن  إلىوهذا بدوره يعود  ،الاختلاف في تحديد الطبيعة القانونية لهذا المسمى إلى

علام الآلي. فهو لا يعدو سوى تسمية المبرمجون ورجال الإ بتعريف العقد الذكي أولا هم
 ،)معداوي منهم" شين على حد قول بعضٍ تلبلوكتجميلية للبرنامج القائم في سلسلة ا

2021). 
حيث عرف العقد  2016هذا هو اتجاه القانون الفرنسي لسنة أن  وترى كذلك

دون وسيط في حال تحققت فقها" أنه برنامج يضمن تنفيذ العقد  لمستقر  لالذكي وفقا 
رادات العقد بالمفهوم القانوني يقوم على توافق الإأن  وترى ،اشتراطاته المتفق عليها مسبقا
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وعليه ما هو موجود  ،وهناك فرق بين العقد ونتائجه ،للعقد والسابقة لعملية التنفيذ ةالمنشئ
 نتائج العقد وليس العقد. وشين هتعلى البلوك

ذاتية التنفيذ قاصدا  اعقود   الذكية الذي أطلق على هذه العقودولعل هذا الاتجاه هو 
 .ذها لا انعقادهابذلك قصر دور الروبوت على تنفي

فهذا الاتجاه اليوم لا يقبل صحة الطعن بعقود الجيل الثاني فيتعامل مع هذه العقود 
علم المستخدم ي ن  لأ ؛رغم ما يحتمل من مخالفة تعليمات المستخدم بأنها عقود صحيحة

فهو رغم  ،الروبوت ولا تنتفي سلطته بشكل مطلق عن الروبوتفي بهذه الخاصية الموجودة 
رادته حاضرة وإذا إوهذا يجعل  ،اختار التعاقد من خلاله، فإن ه علمه بالخاصية الموجودة به

يقبل ما خرج أن  نطقفمن الم ،قبل العمل من خلال الروبوت الذي يتمتع بهذه الخصائص
 88والمادة  87العدلية في المادة  حكاموهذا يتفق مع ما ورد في مجلة الأ ،نتائجنه من ع

عمة" ر الن  قمة بقد  قمة والن  ر الن  عمة بقد  نم" والثانية" الن  رم بالغُ حيث جاء في الأولى " الغُ 
تنفيذها أو  فيه العقود سواء آلية انعقادها ،فالمستخدم الذي يتعامل مع ربوت مبرمج مسبقا

يقبل أن  وليس من المنطق ،رمجت الوسيلة بهاتنشأ عقوده بهذه الخاصية التي بُ أن  قبولهيعني 
 فلا يجوز ،ويطعن بصحتها في حال حصول خسارة ،بهذه العقود في حال حصول الربح

 .رمنم ويتهرب من الغُ يطالب بالغُ أن 

 إكساب الروبوت الشخصية القانونية المطلب الثالث:
أن إكساب الروبوت الشخصية القانونية يسهم في حل كثير من العقبات  يرى بعض  

 .لوكيل الذكيباما يسمى أو  القانونية التي تواجهها العقود التي تنشأ عن طريق الروبوتات
ثار وتحديد الجهة ومن خلال إنشاء الشخصية القانونية نضمن صحة العقود وسلامة الآ

 .قديخلال بالالتزام العولة عن الإالمسؤ 
شجع على هذا الرأي هو ما صدر عن البرلمان الأوروبي في توصياته بشأن والذي 

"بالتفكير مستقبلا بمنح  2017\2\16قواعد القانون المدني المتعلقة بالروبوتات 
لكترونية وإنشاء وضع قانوني محدد للروبوتات الأكثر تعقيدا" وهذه الروبوتات الشخصية الإ
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 رلذلك. انظبين مؤيد ومعارض  ،اء القانونقانونيا بين فقهالتوصيات أحدثت جدلا 
 .(2021 )المعداوي محمد وانظر (2021بطيخ )

"فالوكيل الذكي يمكن أن يكون  Bernd Stablعن  يلكر ونقلت كذلك نبيلة ا
أن يكون مسؤولا لم يعد  نسانفالنظرة التقليدية التي تقضي بأنه لا يمكن لغير الإ ؛مسؤولا

قانونا عن كل مسؤولا  د  وذلك في ظل وجود الشخص المعنوي الذي يع ،نلها مجال الآ
وله القدرة  ةفإذا كان الوكيل الذي يتمتع بالذكاء والاستقلالي ،التصرفات التي تتم باسمه

ها وإنشاء ير تغيأو  هعلى التعلم واكتساب الخبرة التي تمكنه من تعديل توجيهات مستخدم
وليس  ،ن نجعله مسؤولا عن الأفعال التي صدرت منهألى بالتالي فمن الأو   ،غيرها أحيانا

 .(2022 ،) الكردي تيجة لتوجيهات المستخدم الأولية"ن
خر من فقهاء القانون أن إعطاء هذه الشخصية فيه خروج عن القواعد آويرى قسم  

 بل يسهم في زيادتها ،حل الإشكالات المطروحة إلىولا يؤدي  ،المستقرة في الفقه القانوني
وسنتناول في المطلب حجج المؤيد والمعارض لإكساب الروبوتات الشخصية القانونية في 

  :فرعين
 الفرع الأول: حجج المؤيدين لمنح الشخصية القانونية

حل  إلىيتصور هذا الفريق أن إكساب الروبوتات الشخصية القانونية يؤدي أولا:  
لا تكون النيابة  فكما مر سابقا ،لح الوكيل الذكيصطالإشكالات التي ظهرت مع ظهور م

فبإكساب الشخصية القانونية نستطيع أن  ،بل تتطلب وجود شخص لصحتها ،للأشياء
الوكالة في القانون بانسجام ودون تعارض مع  أحكامنطبق على برامج الوكيل الذكي 

وعدم قابلية الطعن  ،ونضمن صحة العقد وما نشأ عنه من التزامات ،القواعد التقليدية
نحمي المستخدم لبرنامج الوكيل الذكي في حال ارتكاب الوكيل  هنفسوفي الوقت  ،بالعقود

حمل الوكيل ه ومتى يتئوسيكون واضحا متى يتحمل المستخدم مسؤولية خط ،الذكي لخطأ
 .هئمسؤولية خط

ة ليس من المستغرب قانونا في الوقت الحاضر إكساب الروبوتات الشخصي ثانيا:
سابقا  هذكر  كما كان الوضع فيما مضى  القانونية فهي لم تعد محصورة في الشخص الطبيعي
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طبيعية واعتبارية )معنوية( فالقانون منح كيانات مشكلة  :إلىأن الشخصية القانونية تنقسم 
الشخصية القانونية رغم عدم وجود خاصية  مع ا منهماأو  أموالأو  شخاصأمن مجموعة 

لأن هذه الكيانات لها أهداف تتميز عن  ؛الحس والحياة فيها كما في الشخص الطبيعي
أو  ها كذلك ذمة مالية تميزها عمن يمثلهاائعطإتحقيقها و  إلىتسعى و شخاص من يمثلها أ

بوتات وبرامج و فما المستغرب في منح القانون الر  ،فإذا كان الأمر كذلك ،من شكلها
 .الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية

مر أن قوام الشخصية القانونية وخاصة الشخص الطبيعي هي الحس "الحياة" والأ  ثالثا:
والروبوتات الحديثة هي استنساخ  ،خر القدرة على اتخاذ القرار بطريقة مستقلة ومنطقيةالآ

وهي لها قدرة مستقلة  ،في بعض الأحيان عليه لما يحدث في العقل البشري وقد تفوقت  
لمنح وهذا هو العنصر الأهم  ،وبالتنفيذ دون تدخل العنصر البشري على القيام بالتصرفات

والغرض من ذلك أن  ،للقيام بالتصرفات للشخص الطبيعي هلي ةالشخصية القانونية والأ
 لاصطناعي هي من باب أولىرامج الذكاء ابمبررات إعطاء الشخصية القانونية للروبوتات و 
من الأشياء التي منحها القانون   وأولى ،لأنها أقرب للشخص الطبيعي في الصفات

دراك وليس لها قدرة على التصرف بشكل لا تتمتع بالوعي والإالتي  لشخصية القانونيةل
 .مستقل ودون وجود من يمثلها من الأشخاص

إن تكييف دور الروبوتات في التعاقدات التي تتم من خلال برامج الوكيل الذكي  رابعا:
فهذه  ،رادات تكييف خاطئ وبعيد عن واقع ما يتمنها مجرد وسائل اتصال لنقل الإأعلى 

ت القدرة على التصرف واتخاذ القرار والتفاعل واكتساب الخبرة وتغيير يَ عطالبرامج أُ 
 ،برم لا يمثل إرادة المستخدمأُ ذلك أن العقد الذي  ىومؤد ،عليها رمجت بناء بُ تيالمعلومات ال

لأن الرسول إن غلط في نقل إرادة  ؛فنا دوره مجرد ناقلوبالتالي وجوب الحكم ببطلانه إن كي  
 .الغلط المانع أحكامطبقنا قانونا  ،المرسل

 لهذه البرامج كساب الشخصية القانونيةإإن المصلحة العامة والخاصة تحتم  خامسا:
وقد ذكرنا سابقا كيف سارعت المنظمات  ،إقليميا ودوليا واتساع رقعة التعامل بها مع تطور

ة همي  أمما يؤكد  ،ثارهاآإزالة العقبات أمام صحة هذه العقود وسلامة  إلىالعالمية والتشريعات 
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اء الكيانات عطإذا كان المبرر القانوني لإوعليه  ،الخاصأو  مصلحتها سواء للقطاع العام
فالمصلحة في هذه الحالة أولى  ،الشخصية الاعتبارية وجود مصلحة يسعي القانون لرعايتها

 .( 2021( و)بطيخ  2013( و )كساسبه وكردي 2010)أنظر النعيمي . وآكد
 الفرع الثاني: حجج المعارضين لمنح الشخصية القانونية

غير  حل الإشكالات القانونية إلىن منح الشخصية القانونية يؤدي أتصورهم أولا: 
 ثاره دونآالعقد وسلامة  ةهناك عدة طرق للحكم بصحأن  :منها ،دقيق من عدة نواحٍ 

  ذكرناها سابقاالتي هذه البرامج الذكية  إلىإعطاء الشخصية القانونية  إلىحاجة 
 لكترونيهو حماية مستخدم البرامج في حال خطأ البرنامج الإ والغاية الأخرى لهم

وتحقيق هذه الغاية لا يكون بإعطاء الشخصية القانونية إنما بتركيز البحث على الحماية 
 ،الأصل في المسؤولية أنها على حارس الشيء ،نعم .من خلال قواعد المسؤولية على الأشياء

  .المخترق والمشغل والمبرمج والمصنع إن ثبت أنهم سبب الخطأ إلىولكنها قد تنتقل قانونا 
لو سلمنا معكم بإعطاء الشخصية القانونية فالإشكالات لا تنتهي  ،ذلك إلىإضافة 

 .بل ستظهر إشكالات أكثر تعقيدا كما سنرى في النقاط اللاحقة
الشخصية القانونية لكيانات من الأشخاص والأموال ولم  عطىأنقر أن القانون ثانيا: 

ولكن  ،بل من المستقر في القانون وجود الشخص المعنوي ،يقصرها على الشخص الطبيعي
 ،خذ بعين الاعتبار أن الشخصية الاعتبارية وردت في القوانين على سبيل الحصريجب الأ

وهي تمنح لكيانات مكونة من  ،بل لا بد لها من نص خاص لإقرارها ،فلا تنشأ بالتكييف
 .يةوهذا غير متصور في هذه البرامج الذك ،أشخاص وأموال

ولكل  ،عتباريةشخصية طبيعية وا إلىونية م الشخصية القانقس  تُ ذلك القانون  إلىإضافة 
والملاحظ على أنصار الرأي الأول  ،ه الخاصة بهأحكاموبالتالي له  ،منها ميزاته وشروطه

الشخص  أحكامبإعطائها  نويطالبو  ،أنهم أعطوا هذه البرامج ميزات الشخص الطبيعي
ولا يمكن أن نطبق  ،لا تطابق ميزات الشخص المعنوي في القانون ذهفبالنتيجة ه ،المعنوي

  .عليها أحكام الشخص الطبيعي
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ولا تصلح كذلك أن تكون شخصا  ،فهي باتفاق لا يمكن أن تكون شخصا طبيعيا
ا له دائموأهمها أن الشخص المعنوي يحتاج من يمث   لافتقارها الميزات المكونة له قانونا ؛معنويا

بعكس  ،ن يمثله قانوناعلى التصرف بعيدا عم   من الأشخاص فهو غير قادر ككيانٍ 
 .الشخص الطبيعي

وهذه البرامج وإن كان لها وعي  ،هو الوعي الخاص إن جوهر الشخص الطبيعي ثالثا:
 وعليه الأصل لو ،فهو وعي مستمد من إرادة المبرمج والمستخدم ،واستقلالية في التصرف

ووعيه محدود  ،وبما زوده من بيانات ،فهي مستمدة من وعي مستخدمه ،له إرادة افترضنا
كل بعيد   حقيقة، فإن ه فرغم استقلاليته وذكائه ،ضمن نطاق بيئته التي برمج للعمل بها

 .البعد عن الوعي الذاتي
إن قوام الشخصية القانونية هو المصلحة سواء المصلحة التي تميز الشخص  رابعا:

وكذلك الشخص الاعتباري فيتميز بوجود مصلحة خاصة به تميزه عن  ،الطبيعي عن غيره
 ،ا مهما في القانونوهذه المصلحة الخاصة كانت سبب   ،هنغيره من الأشخاص الذين يمثلو 

هداف ومصالح مستقلة عمن يمثله جعلته صالحا فهو له أ ،لإعطائه الشخصية القانونية
ا هم العقبات التي تقف عائق  أوهذه من  ،من أنشأه للطلب والمطالبة بعيدا عمن يمثله أو  

برامج فهل الروبوت وهذه ال ،لأنظمة الذكاء الاصطناعي أمام منح الشخصية القانونية
ر تصو  المستخدم؟ وهل يُ  أم لصالحوهل هي تعمل لصالحها  ،تملك مصلحة خاصة بها

  وبوتات؟وجود مصلحة ذاتية لهذه الر  
من أهم ما يميز الشخصية القانونية هو الذمة المالية المستقلة التي تعطي  إن   خامسا:

بطريقة أخرى صلاحية المقاضاة أو  الشخصية القانونية صلاحية قانونية للطلب والمطالبة
بل على  ،والمقاضاة لا تكون على الأشياءرفع عليها تُ أو  سواء أن ترفع هي الدعوى

وهي وجود  ،وهذه الخاصية نابعة من النقطة السابقة -كما قلنا سابقا-الأشخاص 
ولفقدان هذه البرامج المصلحة الخاصة وعدم  ،جديرة بالحماية القانونية ،مصلحة خاصة لها

مالية مستقلة نونية بدون ذمة أضحى منح الشخصية القا تصور الذمة المالية المستقلة
  .ولا يساعد في حل المشكلات المطروحة عند أنصارها ،ةبالفائد
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ة حدد القانون طريقة منحها ي  و  وهُ  : الشخص الاعتباري في القانون له موطن  سادسا
كجمعية   ،الشخص الاعتباري نوكذلك يجب معرفة الأشخاص الذين يمثلو  وتاريخ بدايتها

فهو غير قادر على  ،وصلاحيات وواجبات كل منهم ،وإدارة تنفيذية ،عامة ومجلس إدارة
  .من الأشخاص يمثله ن  كما قلنا دون مَ   ،التعبير والتصرف

 هوعلي ،ها واستخدامهاءفيستطيع كل شخص شرا ،أما أنظمة الذكاء الاصطناعي
فهذه  ،تهاوي  وتاريخ بدايتها وهُ  ،وكذلك موطنها ،تكون هناك صعوبة في معرفة من يمثلها
وكذلك لها قدرة على  ،نترنتوالتنقل عبر بيئة الإ ،البرامج لها قدرة على استنساخ نفسها

وهو بإنشاء سجل لهذه  ،منا مع أنصارها بوجود حل لهذا العائقفلو سل   ،تطوير نفسها
ومع ذلك  ،يبين تاريخ البداية والهوية والموطن -لذلك الاتحاد الأوربي كما دعا- الروبوتات

وية أم فهل سيبقى بنفس الهُ  ،رمج عليهاوغير التعليمات التي بُ  ر البرنامج نفسها طو  فهل إذ
 ،فسيكون الواقع غير مطابق لما تم تسجيله ،وية الأولىإن قلنا ببقاء الهُ  ،تنشأ له هوية جديدة

وتسجيل  ،معرفة وقت بدايتها إلى فنحن بحاجةٍ  ،جديدة ةي  و  وإن قلنا باكتساب هُ 
   .(2021، )بطيخ .لتحديد المسؤولية ومن ترفع عليه المطالبة ؛خصائصها

ل فهل يمكن معرفة من يمث   ،له تحديدا من الأشخاصوالشخص الاعتباري نعرف من يمث  
 إلىتدخل  قليمية وأغلب المتعاملينإام بدون حدود استخد هذه البرامج الذكية في ظل  

وهل إذا سجل الوكيل الذكي في سجل  ،للواقعت غير مطابقة ويا  ستعارة وهُ البرامج بأسماء مُ 
الاتحاد الأوروبي واستخدمه شخص من منطقتنا فهل هذ التسجيل يكون ملزما لتشريعاتنا 

 الوطنية؟
على فرض التسليم بإعطاء هذه البرامج الشخصية القانونية وإعطاء الوكيل  سابعا:

فهذه لا تحل  ،عن المستخدم يابة  ه أنشأ العقد نإن   :والقول ،الذكي حكم الوكالة في القانون
 :منها عدة أسبابل القانونية الإشكالية
والوكيل  عقد بداية بين المستخدم إلىفإذا نحتاج  ،_ الوكالة عقد يجري بين شخصين1
بصحة ما قام به الوكيل الذكي من عقد شراء  :قلنا ،اصحيح   الوكالة عقدفإن نشأ  ،الذكي

وإن لم يصح عقد الوكالة بطل ما جاء بعده فهل هناك حقيقة عقد  ،نيابة عن المستخدم
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 ،وكانت به إرادة الوكيل الذكي حاضرة عند نشوئه ،وكالة بين المستخدم والوكيل الذكي
عقد وكالة ينشأ بين الواقع  فيوهل هناك  ؟وما حدود هذه النيابة الاتفاقية والتزاماتها

 ؟صيل والمستخدمالأ
فإن خالف الوكيل  ،يتقيد الوكيل بتعليمات الأصيل هبموجب_عقد الوكالة عقد 2

فإن أجازه نفذ بناء على قاعدة  ،ذ في حق الأصيلفتعليمات الأصيل كان العقد غير نا
وإن لم يجزه فله حق إبطاله والرجوع على الوكيل بالتعويض  ،جازة اللاحقة وكالة سابقةالإ

فما هو مصير العقد في حال مخالفة  ،الذكيفإن قبلنا وكالة الوكيل  ،عن الضرر الذي لحقه
عقدا يكون خارج نطاق  ئنشعقد مع الجيل الثاني الذي قد يُ أمر والأ ؟التعليمات

لرجوع على الوكيل الذكي اوهل يستطيع المستخدم  ،التعليمات التي زوده بها المستخدم
   لمطالبته بالتعويض؟

 وقفه عن العمل لمدة محددةأو  له: الشخص المعنوي نستطيع مقاضاته جزائيا بحثامنا
فهو غير  ،لا نتمكن من ذلك قد وحسب طبيعة الوكيل الذكي ،فرض غرامات عليهأو 

لة الجزائية قائمة على سوء ءوالمسا ،وكثرة مستخدميه المتنقلة والمتطورة مناسب لطبيعته
ليها سوء إوما الآلية التي ننسب  ،وهل نتصور ذلك من برامج الوكيل الذكي   ،القصد والنية

كل هذا يقف   .هو قابل للاختفاء، و مرتهن بالرقاقة المادية الموجود عليهافوجوده  ،النية
 .ع الدعاوى على هذه الأنظمة بذاتهافمام التقاضي ور أعائقا 

ن إعطاء الشخصية المعنوية لأنظمة الذكاء الاصطناعي قد أ إلى همبل يذهب بعض
وخير شاهد على ذلك  ،من المسؤولية المبرمج والمشغلأو  لتهرب المستخدميكون وسيلة 

بأنظمة الذكاء  طائراتها المسيرة تعملُ  حتلال الإسرائيلي من أن  لاما صدر عن سلطات ا
لأنها مزودة بأنظمة تتفاعل فيها  ؛وهي المسؤولة عن جرائم الإبادة المرتكبة ،الاصطناعي

   .عن المستخدمين وتتصرف باستقلالية ،مع بيئتها
بعد النظر في حجج الفريقين وقوة حجج المعارضين لإكساب الشخصية القانونية  

وحاولوا الرد على ما  ،أنصار منح الشخصية لم يسلموا بذلك، فإن  لهذه الأنظمة والبرامج
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وسنتناول في فرع ثالث الردود والمناقشة لهذه الأدلة  ،وأدلة ن من حججو أثاره المعارض
 .والحجج

 لث: ردود الأنصار على أدلة المعارضين ومناقشتهااالفرع الث
 البند الأول: ردود الأنصار على المعارضين

كيفية حماية المستخدم   فهو لم يبين ،لمنح الشخصية القانونية ونمع كل ما ذكره المعارض
، عقد العقد دَ عه عن  وهل من العدل تحميله أخطاء لم تكن في توق   ،من أخطاء هذه البرامج

فلم لا  ،قصرها على الشخص الطبيعييُ  لم يعدالقانون  .الشخصية القانونيةوقضية منح 
إن كانت هذه الأنظمة لا تشبه الطبيعي  ،خر يسمى الشخصية التقنيةآيعطي نوعا 

 إلىعضهم ذهب بق المصلحة و ها الخاصة التي تحق  أحكامولها  ،ة بهاوتكون خاص   ،والمعنوي
فتعطي الأنظمة شخصية  ،كما هي شخصية القاصر  ،خاص تابعة من نوعٍ ة إعطاء شخصي  

 .تابعة للمستخدم
وليست  ،فهي من وجهة نظرهم عوائق إدارية ،وأما قضية الموطن والتسجيل والهوية 
نشاء سجل لهذه الأنظمة وسجل إفيمكن كما اقترح التوجه الأوربي  ،ة جوهريةفقهي  

 .الطابع الدولي كما في اتفاقيات التجارة الدوليةات جراءللمستخدمين وتأخذ هذه الإ
ليها المضرور إبعمل عقود تأمين لهذه الأنظمة يرجع  وأما قضية الذمة المالية فتحل   

تنشأ بمجرد قبول  ،وبالنسبة لعقد الوكالة فيمكن اعتباره وكالة ظاهرة ،حالة حصول الضرر
 (2010( وانظر)النعيمي2017انظر )كساسبة  .المستخدم التعاقد من خلال الوكيل

 مناقشة رد الأنصار على المعارضين البند الثاني:
من  كيفية حماية المستخدم  كساب الشخصية القانونية هوإنصار ه أمن أهم ما طرح
وللرد على  ،خلال بالالتزامات التعاقديةومن يتحمل مسؤولية الإ ،أخطاء هذه الأنظمة

 :لابد من التذكير بالتالي ،هذه الإشكالية
الروبوتات من الجيل الأول التي تعمل وفق البرمجة التي زودت  أشرنا سابقا أن   أولا:

ن دور الروبوت انحصر في نقل الإرادة أ فيلا خلاف بين الفقهاء   .وتلتزم بما زودت به ،بها
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صحة هذه العقود مر فقها على وبهذا الحال استقر الأ ،العقد ينشأ بإرادة المستخدم ن  أو 
 في تنفيذه سوء  أو  ،ن حصل خلل بعدم تنفيذ التزامإوبالتالي  ،وما يترتب عليها من نتائج

ضرار التي يسببها وهو المسؤول عن الأ ،المستخدم إلىالعقد ترجع التزامات ف ،تأخير  أو 
 ة قاهرةحدث بفعل قو أو  ،الضرر كان بفعل المضرور ن  ألا إذا ثبت إ ،الروبوت للغير ابتداء  

فتكون المسؤولية بناء  ،أن الخطأ كان من المبرمجأو هم، كالاختراقات من  ،بفعل الغيرأو 
 على ما هو موجود في قواعد المسؤولية المدنية في القانون المدني.

طبيعة التزامات لا يغُير   من  من المفترض أن العقد الذي تم عن طريق الروبوت ثانيا:
ومن غير المقبول أن نشدد المسؤولية  ،لتزامات على طبيعتهاالعقد الأصلي بل تبقى الا

والذي أقصده من ذلك أنه على سبيل المثال في  ،لكون العقد حصل عن طريق الروبوت
فالأصل فيها كما هو معهود لدينا  ،عقود منصات الاستثمار التي تعمل دون تدخل بشري
فعلى  ،وليس تحقيق نتيجة ،ل عنايةفي مسؤولية المضارب في عقد المضاربة أنها مسؤولية بذ

ي لا بالتعد  إفلا يضمن  ،ويده على مال الغير هي يد أمانة ،هالمضارب أن يبذل جهد
  .حسب المصطلح القانوني بانحرافه عن سلوك الرجل المعتادأو  والتقصير

فلو حصلت عقود الاستثمار بالمضاربة عن طريق الروبوت فلا يتحول التزام المضارب 
لأن العقد حصل عن  ؛نشأت عن هذه العقود تحقيق نتيجة أي تحميله كل خسارةٍ  إلى

عي بالضرر ولذا يجب على المد   (،بذل عناية)بل يبقى الالتزام على طبيعته  ،طريق الروبوت
ن كانت الالتزامات بطبعها إأما  ،التقصيرأو  ن يثبت الخطأأمن خلال عقود الروبوتات 

يستطيع أن يطالب  ،ثبتهأتحقق النتيجة إن نشأ للغير ضرر و فبمجرد عدم  ،تحقيق نتيجة
 إلىفلا تتغير طبيعة الالتزام من بذل عناية  ،وهذه قاعدة مستقرة في القانون ،بالتعويض

خاصة أن أغلب ما يجري  ،ذ عن طريق الروبوتف  ن ُ أو  لعقد نشأتحقيق نتيجة بمجرد أن ا
فحتى لو كان المضارب شخصا طبيعيا  ،من عقود على هذه المنصات هي بدافع الاستثمار

وتقصير  عي حصول تعدٍ إلا إذا أثبت المد   ،فلا يضمن أي خسارة نشأت من بيعه وشرائه
 من المستثمر.
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أن مستخدم الروبوت هو الذي يتحمل المسؤولية حتى إلى ذهب اتجاه فقهي  ثالثا:
روبوت لا يملك فال ،ولو كان الروبوت يملك خاصية تطوير نفسه والعمل بشكل مستقل

رادة الحقيقية التي يمكن رادة المستخدم هي الإإو  ،رادة المستخدمإفهو ينفذ ة، ر  حُ  ةرادإ
نه إف ،ى الوكيل الذكيسم  ما يُ أو  وعليه إذا نشأ خطأ عن طريق الروبوت ،الاعتماد عليها

استعمله أو  فهو يحتمل أنه لم يزود الروبوت بالمعلومات الصحيحة ،المستخدم إلىينسب 
فإن  ة،واستخدمه بطريقة جيد ة،ن كانت المعلومات كافيإوحتى  ،بطريقة غير صحيحة

فإرادته  ،المستخدم اختار بكامل وعيه العمل مع روبوت يملك خاصية التطور والتعديل
الحرص على اختيار  إلىلأنه يدفع المستخدم  ة؛وهذا فيه مصلح ،ليهإحاضره والخطأ يعود 

ضرار على أساس المسؤولية على يمكن رد مسؤولية المستخدم عن الأو  ،الأنسبالروبوت 
 الأشياء.
والشيء على الراجح يشمل ما ينتفع  ،شياءشخاص والأن القانون يفرق بين الأإ :قلنا

"كل شيء يمكن  54ردني في المادة معنويا كما نقلنا عن المدني الأأو  به سواء كان ماديا
يبقى في عداد  ،والروبوت في ظل عدم اكتسابه الشخصية القانونيةمعنويا" أو  حيازته ماديا

ن من فهي لا تتمتع بذمة مالية تمك   ،شياء كما قلنا لا تكون محلا للمسؤوليةوالأ ،شياءالأ
لا إن جناية الحيوان هدر أكيف   :ولذا ذكرنا بداية   ،نها تسبب ضررا للغيرأمع  ،مطالبتها

هناك  ن  إ :وقلنا ،ا للغيرضرر   ن سببت  إ ،على ذي اليدفيكون الضمان  ،إذا كان له حارس
في القانون مسؤولية حارس الشيء كحارس الحيوان والبناء والآلات التي تحتاج عناية 

ردني " كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية أمدني  291جاء في المادة  .خاصة
دثه هذه الأشياء من لما تحُ يكون ضامنا  -آلات ميكانيكية أو  خاصة للوقاية من ضررها

ضرر إلا ما لا يمكن التحرز منه. هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام 
 خاصة".

"وتختلف مسؤولية  335ص  1ردني ج يضاحية للقانون المدني الأوجاء في المذكرات الإ
ه إن ثبت فمسؤولية حارس الحيوان تكون على صاحب ،حارس الحيوان عن حارس الآلة

فكان كل ما يحدث  ،لا بتحريك صاحبهاإلة فليس لها حركة أما الآ ،تقصيرهأو  عديهت
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يعد من قبيل الضرر المباشر والمباشر لا يشترط فيه التعدي " وعلق على  ،عنها من الضرر
شياء والآلات ما يحدث من هذه الأ ن  أ إلى 336يضاحية ص المادة كذلك في المذكرات الإ

فصيغت هذه  (نمرم بالغُ الغُ )ن هي تحت تصرفه فضلا عن قاعدة مَ  إلىمن ضرر يضاف 
)الأردني  .بني عليها القانون المدني المصريفكرة الخطأ المفترض التي  إلىالمادة دون الالتجاء 

     .(1985الايضاحية 
ن يقع أن يتولى الشخص حراسة الأشياء و أيشترط  ،ولتتحقق مسؤولية حارس الشيء

صل فيها المالك والحارس من له سيطرة فعلية على الشيء والأ ،بالغيربسبب فعلها ضرر 
ولا مانع قانونا من  ،كالمستأجر والمستعير والسارق  ،رغما عنهأو  وقد تنتقل لغيره برضاه

وخاصة فيما نحن بصدده حيث اتجه بعض الفقهاء  ،توسيعهاأو  تجزئة الحراسة على الشيء
ء في بحث وكذلك المستخدم جا ،ع لتشمل المبرمجمسؤولية حارس الروبوت تتس ن  أ إلى

ن القضاء الفرنسي ميز بين حراسة التكوين وحراسة الاستعمال أ قمحمد معداوي الساب
ويقول "وبتطبيق ما سبق على موضوع بحثنا الذي يتعلق بالذكاء الاصطناعي فإننا نلاحظ 

وهذا ما جعل  ،د الحارسن الاستقلالية التي يتمتع بها الروبوت يجعل من الصعوبة تحديأ
وخاصة  ،البعض يتجه نحو إعادة النظر في التمييز بين حراسة التكوين وحراسة الاستعمال

فيكون المبرمج مسؤولا على أساس حراسة التكوين إذا  ،البرمجةسببه عندما يكون الضرر 
 .(2021،)المعداوي في الروبوت" اوجد عيبا داخلي

ن يتصل الشيء ماديا بفعل المضرور وكذلك أوالمسؤولية عن فعل الشيء لا يشترط لها 
نما الذي يقيم المسؤولية التدخل الإيجابي إلا يكفي التدخل السلبِ لفعل الشيء لوحده 

في غير مكانه الطبيعي ولو كان ساكنا واختلف الفقه أو  كأن يكون الشيء في حالة حركة
 انظر، مرفي البحث في هذا الأ يجابي ولا داعي للتوسع والإفي معيار التدخل السلبِ

 .(2012 ،انسلط)
ساس مسؤولية حارس الشيء في الفقه المصري والفرنسي فكرة الخطأ المفترض الذي أو  

ثبات المدعي والقانون المصري جعل الخطأ غير قابل لإثبات عكسه فلا إ إلىلا يحتاج 
ولكن يمكن دفعها بإثبات  ،قيامه بالعناية اللازمةن ثبت إتسقط المسؤولية عن الحارس و 
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بينما في القانون المدني  ،المضرور أخطأو  خطأ الغيرأو  كالقوة القاهرة  ،السبب الأجنبِ
 291المادة  تدفكرة الخطأ ولكن قي   إلىالحارس مباشرا للضرر ولا يحتاج  عُد  الأردني 

ن أفإذا ثبت  ،لا بمقدورإنه لا تكليف إة بناء على قاعد ،نهمباستثناء ما لا يمكن التحرز 
 .الضرر لم يكن في وسعه منع وقوعه فتنتفي مسؤوليته

حارسا للشيء مناسبة بشكل وصفه تطبيق المسؤولية على المستخدم ب أن همويرى بعض 
فعليه تقوم  ،فهو يخضع للرقابة والسيطرة من حارسه ،كبير للروبوت من الجيل الأول

كان الروبوت من الجيل الثاني الذي يملك القدرة على تطوير وتغيير ن  إولكن  ،مسؤوليته
فانه يصبح هناك فقدان لعنصر السيطرة على الشيء الذي  ،تعليماته دون علم المستخدم

 كان أساسا لمسؤولية حارس الأشياء في القانون فينعدم أساس المسؤولية.
في تعليمات المبرمج  نه لو عمل الروبوت بشكل مستقل وغيرأولكن يرد على ذلك 

المستخدم استخدم الروبوت وهو يعلم  أن إلىإضافة  ،لا ينتفي ركن السيطرة بشكل كليف
نه أنه لا يقبل إثم  ،فهذا يجعل ركن السيطرة ليس غائبا بشكل تام ،ما فيه من خصائص

ن إو  ،ينسب للمستخدم ةجرى الروبوت عقدا فحصل فيه نفع للمستخدم ومصلحأكلما 
عن المذكرات  فالأصل كما نقل ،لمسؤولية عن نفسها للغير ينفي اب ضرر  سب  و  أحصل خط

فضلا عن  ،ركن الخطأ إلىيعد الحارس مباشرا ولا يحتاج  أن يضاحية للمدني الأردنيالإ
( فمن كان له غنم شيء كان عليه في المدني الأردني )الغرم بالغنم 235تطبيق القاعدة رقم 

ويمكن  ،داء  ن تحميل المسؤولية للمستخدم ابتأالاعتبار في خذ ب ضررا مع الأن سب  إغرمه 
كما قلنا في توسيع مفهوم الحراسة لتشمل حراسة   ،ن ثبت تقصيرهإن يشاركه فيها غيره أ

وانظر  ،(2022 ،نصار)انظر  ،زئة الحراسةنه لا مانع قانونا من تجأو  ،التكوين والاستعمال
 .(2022 ، بدرمجدولين) وانظر ، (2022 ،تهامي)وانظر  ،(2021حمراوي )

من الأمور التي نستطيع أن نلجأ اليها في القانون لحماية المستخدم ما ورد في  رابعا:
 قوانين حماية المستهلك من مسؤولية المنتج عن المنتجات المعيبة 

في المادة السادسة فقرة  2017لسنة  7جاء في قانون حماية المستهلك الأردني رقم 
. عدم توافر متطلبات 1الخدمة معيبة في أي من الحالات التالية: أو  السلعة " أ. تعتبر 1
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. عدم مطابقتها للقواعد الفنية 2المتوقع لها. أو  السالمة فيها لغايات الاستعمال العادي
عدم تحقيقها للنتائج المصرح أو  .عدم مطابقتها للخصائص المعلن عنها3الالزامية المطبقة. 
 الخدمةأو  الجودة المصرح بها في السلعةأو  م تحقق مستويات الاداء.عد4بها للمستهلك 

ت له للمدة التي عد  أُ  لماعدم صالحيتها الاستعمال وفقا أو  نقص فيهاأو  وجود خللأو 
 تتناسب وطبيعتها ".

تعريف للعيب  1للمادة  2005لسنة  21وجاء في قانون المستهلك الفلسطيني رقم 
عدم مطابقة للمعايير أو  حيث الجودة والكمية والكفاءة،نقص من أو  " عيب: خطأ

الأنظمة السارية المفعول فيما يتعلق أو  والمقاييس التي يتوجب الالتزام بها بموجب القانون
 بالمنتج".

 27المادة  2018لسنة  181وكذلك جاء في القانون المصري لحماية المستهلك رقم 
يحدثه إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب أو  المنتج"يكون المنتج مسئولا عن كل ضرر يلحقه 

تركيبه ويكون المورد مسئولا عن كل ضرر أو  صنعهأو  تصميمه إلىعيب في المنتج يرجع 
طريقة استعماله استعمالا خاطئا إذا ثبت أن الضرر بسبب  إلىيحدثه المنتج يرجع أو  يلحقه

احتمال وقوعه ويكون  إلىالتنبيه أو  تقصير المورد في اتخاذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر
يحدثه المنتج إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب أو  البائع مسئولا عن كل ضرر يلحقهأو  الموزع

عرضه وفي جميع أو  تداولهأو  تعبئتهأو  حفظهأو  طريقة إعداده للاستهلاك إلىعيب يرجع 
 الأحوال تكون مسؤولية الموردين تضامنية".

اجح يشمل المنتجات المادية والمعنوية وعليه يضمن هذا اللفظ ولفظ المنتج على الر 
 .1594بحث سابق ص ، مها بطيخ: انظر .الروبوت

ومسؤولية المنتج المعيب قد تكون عقدية إن كان هناك رابط عقدي بين المنتج 
العقد مع بائع وليس  يكونن أك  ،والمستهلك وقد تكون تقصيريه إذا انقطعت رابطة التعاقد

 ج.مع منت
ثبات العيب في إلمسؤولية عن المنتجات المعيبة أنه يجب على المضرور لى اذ عخَ ؤ ويُ 

المضرور أن يثبت العيب في تقنيات معقدة صحيح أن العيب أو  المنتج وكيف للمستخدم
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مسؤولية  إلىفإذا كان سبب اللجوء  ،يختلف عن الخطأ ولكن من حيث الاثبات يقترب منه
 إلىالمنتجات المعيبة الهروب من فكرة الخطأ في المسؤولية فإثبات العيب في الروبوت يعيدنا 

 ،كثر من مبرمجأخر أنه قد يتعدد في الروبوتات المنتج فقد يكون هناك آأمر و ه. نفسالمربع 
شغل وقد يدخل الم ،وهناك مصنع لهذه البرامج ماديا ،وقد يقتصر دور المبرمج على البرمجة
 ،ميتهار )انظ، ومن الذي ستقام عليه المسؤولية ،نتجاوالمستخدم فمن الذي يعد منهم مُ 

 .(2022 ،حمراويو) (2022 ، بدرمجدولينو) (2022
 :وجودها فقالوا آلية تصورالمستقلة التي يفتقدها الروبوت و وأما بالنسبة للذمة المالية 

ضرار الأ ةعلى عمل بوليصة تأمين لتغطيجبار المستخدم إيمكن أن يطالب الروبوت بواسطة 
 .تنشأ عن استخدام هذه الروبوتاتقد التي 

فإصدار بوليصة تأمين  ،ل بإصدار عقود التأمينمر يحُ إن كان الأ :د عليهم بالقولرَ وي ُ 
لى الأشخاص فعقود التأمين قد تنشأ ع ،شخصية قانونية إلىتحويله  إلىللروبوت لا يحتاج 

يمثل الروبوت  منأو  ن المسؤول عن الإصدارمَ  :وينشأ تساؤل .وقد تنشأ على الأشياء
م المشغل أم المصنع؟ وهل إصدار عقود التأمين للسيارات يحتاج أالمستخدم  ؟لإصدارها

شخاص قانونية أم تبقى تحت قواعد حراسة الأشياء؟ وما هو الفرق بين أ إلىتحويلها  إلى
 تحكم بنفس القواعد القانونية  أن ؟ الأصلتالتأمين على المركبات والتأمين على الروبوتا

إعطاء هذه الأنظمة شخصية تابعة للمستخدم كما في شخصية القاصر  إلىودعوتهم 
د عليه أن القاصر في القانون رَ ي ُ  ،وحجتهم أن الوكالة في القانون يكتفى لها بسن التمييز

التصرف  أهلي ةوهذا خلط بين الشخصية القانونية و  ،حتى لوكان غير مميز له شخصية قانونية
وهناك صلاحية قانونية لأن يثبت  ،وجوب كاملة أهلي ةتكون له  ،بولادته حيا نسانفالإ

 عليه.أو  له الحق
أثارة العديد  إلىن فكرة الشخصية القانونية إن طبقت فهي تؤدي أليه إوالذي نخلص 

مزيد من الدراسات ومحاولة  إلىحة بحاجة فالفكرة المطرو  ،من الإشكالات بدل حلها
التسجيل والموطن وماهية  :التفكير في حلول لما يثيره التطبيق من عقبات من حيث

فرضها بموجب  إلىوتحتاج  ،منح لها وكيفية تكوين الذمة المالية المستقلةالشخصية التي ستُ 
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قانون خاص تذكر فيه جميع التفاصيل التي تضمن عدم تعارض ما لم يذكر في القانون 
الخاص من وقائع مع قواعد القانون العام لان الخاص يقيد العام فيما ذكره وما سكت عنه 

حصول ذلك تبقى هذه الأنظمة في نطاق الأشياء  إلىالعام و قواعد القانون  إلىيرجع فيه 
وابتعادها عن  ،تشريعات في مجتمعاتنا  بتسميتها وسائل ووسائطوهذا ما حرصت علية ال

وأغفالها لمنح الشخصية القانونية وكذلك ما طرح من إشكالات قانونية  ،مصطلح وكيل
رد كذلك على منتجات الصناعة لمصطلح الوكيل والشخصية القانونية هي إشكالات تُ 

فلا شخصية للأشياء  ،واعد الفقه تؤيدهق ،تثير من إشكالاأوما  ،ةالمالية الإسلامية الذكي  
ها ولا نستطيع كذلك فقها أحكامفي الفقه مع قبوله مبدأ الشخصية المعنوية بشروطها و 

 ،حدثتها تكون على ذي اليدأمقاضاة الأشياء ولا مطالبتها بضمان وإزالة الاضرار التي 
الوطنية بخصوص المعاملات علم بالتزام الصناعة بما ورد في تشريعاتنا أولا مانع شرعي والله 

 .عند نضوجهاالعصر  داتية وقواعد الفقه فيها مرونة لقبول مستجلكترونالإ
 انتهى بحمد الله

 لخاتمةا
لتزامات الناشئة في عقود الروبوت التي تعمل بالذكاء لابعد البحث في الطبيعة القانونية ل

الاصطناعي نجد أن الروبوتات ما زالت في نظر التشريعات في مقام الأشياء رغم محاولة 
كسابها شخصية قانونية من نوع خاص وأن كثيرا من المصطلحات المستخدمة كالوكيل إ

 محاولة تصحيح العقود وكذلكفيها إشكالية قانونية و  لم تخرج من خلفية قانونية الذكي
تبين أنه  قانونيةالشخصية ال إلىساس الذي يحتاج فيه الروبوت الأف المسؤولية على ييكتو 

خذ بعين الاعتبار كل العوائق التي يمكن أن تنشأ عن هذا مزيد من الدراسة والأ إلىيحتاج 
ن أفالأصل  ،مصلحة مام عقود الروبوتات المتطورة فيهأالاعتبار وكذلك فان إزالة العوائق 

راء وتشريعات آفهناك عدة  ،القواعد التقليدية العقود ليس مستحيلا في ظل فيتكي
بما يناسب طبيعة هذه و   ،حكمت بصحة العقود وأثارها ضمن منظومة القواعد التقليدية

التقنيات ويكون محققا للعدالة وأيضا رأينا كيف أن المسؤولية الناشئة عن عقود الروبوت 
وهي موضوع  ها جدل فقهي وتكيفات لا يسلم أي منها من إيجابيات وسلبياتيعتري
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-بحث خاص به  ولا يتسع المقام للخوض في تفاصيله إنما سيتم تناوله  إلىواسع يحتاج 
 :النتائج التالية إلىء عليه نخلص وبنا في ورقة مستقلة  -ذن اللهبإ

 النتائج
يصدر من بيئة قانونية إنما من بيئة مصطلح الوكيل الذكي الدارج استعماله لم  .1

البرمجة وقطاع الاعمال لتشابه الأدوار من وجهة نظرهم دون إدراك لتبعات 
 .المصطلح من الناحية القانونية

 إلىوجود خلل قانوني في فكرة إعطاء الروبوت شخصية قانونية يجعلها تحتاج  .2
 .والإنضاج مزيد من الدراسة والبحث

باعتبار الروبوت شيئا وقيام المسؤولية على حارسه مع ي تقضن قواعد المسؤولية إ .3
ضرار الروبوت أخذ بتوسيع فكرة الحارس وقبول فكرة التأمين من الحارس على الأ

 حل المشكلة حاليا. إلىقد تؤدي 

في حالة ناشئ عن الروبوت تعدد المسؤولين عن الضرر الل هناك احتمال كبير نإ .4
مزيد  إلىوهذا يدفع  المشغل والمبرمج والمصنعالاختراق وإهمال المستخدم وكذلك 

من البحث والدراسة في المسؤولية والضمان لعقود الذكاء الاصطناعي ومعرفة 
أساس مسؤولية كل منهم ومن يعد مباشرا ومن يعد متسببا وهل الخطأ مفترض 

الخطأ  أحكاممتى نطبق و  ؟وهل هو قابل لإثبات عكسهإثبات  إلىأم يحتاج 
 ؟المشترك

إن أغلب الإشكالات المثارة على مصطلح الوكيل الذكي والشخصية القانونية  .5
للروبوت هي أيضا إشكالات يوردها الفقه الإسلامي ويجب أن تتنبه إليها 

 الإسلامية.الصناعة المالية 

 التوصيات
يجب على فقهاء القانون تجاوز فكرة الطعن بصحة عقود الروبوت وصحة  .1

وتركيز  قعة يزداد التعامل بها باطرادا لكونها حقيقة واالالتزامات التي تنشأ عنه
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البحث القانوني على حماية المتعاملين بها بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات 
 .التجارية الدولية

اتنا أن تواكب التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي تشريع علىيجب  .2
عطيها تالحديثة في الروبوتات و التطورات ناسب ت ةمفصل ن تشريعاتوتكو  

للعدالة وشاملة لكل تفصيلات عقودها حتى يطبق على  ةخاصة محقق اأحكام
ضمن عدم التعارض مع يبما  ،غلب التفاصيلأها الخاصة في أحكامهذه العقود 

 .م على العامقد  يُ  ن الخاص  لأ ؛القواعد العامة
 
 والمراجع المصادر .أ

المدنية الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المسؤولية ( 2022، م. )بدر
 : الأردن.جامعة الشرق الأوسط .التشريع الأردني

كلية الحقوق   .ضرار أنظمة الذكاء الاصطناعيأالمسؤولية المدنية عن ( 2021، م. )بطيخ
 .ISSN2537-0758المجلة القانونية  .عين شمس

زهر جامعة الأ .للمسؤولية المدنية للآلات الذكيةالتأصيل القانوني ( 2022، أ. )تهامي
 صدار أكتوبر.إ 39العدد : مجلة البحوث الفقهية والقانونية .الدقهلية

جامعة -كلية الحقوق  العقود الذكية المبرمة عبر تقنية بلوك شين( 2023، ح. )حسن
-ISSN2537المجلة القانونية مجلة متخصصة في الدراسات القانونية . المنصورة

0758. 

أساس المسؤولية المدنية عن الروبوتات بين القواعد المدنية والاتجاه ( 2021، ح. )حمراوي
 الإصدار الثاني. 23العدد  .مجلة كلية الشريعة والقانون دقهلية .الحديث

 .2بنك البركة البحرين ط  .المعاملات الشرعية أحكام( ٍ 2016، ع. )الخفيف

 دخل الفقهي العام. دار الفكر: دمشق.( الم1968الزرقاء، م. )

دار  .مصادر الالتزام في القانون الأردني مقارن بالفقه الإسلامي( 2012، أ. )سلطان
 .3عمان ط :الثقافة
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 .بيروت .حياء التراث العربيإدار  .نظرية العقد( 1934، ع. )السنهوري

 .دار الفكر .مصادر الحق في الفقه الإسلامي( 1954، ع. )السنهوري

مجلة كلية القانون . ضرار الذكاء الاصطناعيأالمسؤولية المدنية عن ( 2022، م. )الشرايري
 مارس. 2السنة العاشرة عدد  :الكويتية العالمية

منشورات الأمم المتحدة  1996ية لكترونقانون الاونيسترال النموذجي بشأن التجارة الإ
2000. 

 .1976لسنة  43القانون المدني الأردني رقم 

 .2017لسنة  7قانون حماية المستهلك الأردني رقم 

 .2000لسنة  21قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم 

 .2018لسنة  181قانون حماية المستهلك المصري رقم 

  .1ط :دار الثقافة .نسانمعرفة أحوال الإ إلىمرشد الحيران ( 2017، م. )قدري

 .2015 سنة 1224قرار محكمة النقض الفلسطينية حقوق  
 .2005سنة  112قرار محكمة النقض الفلسطينية حقوق رقم 

المسؤولية عن التعاقد باستخدام البرامج الذكية في التجارة ( 2022، ن. )الكردي 
 .رجامعة تبسل الجزائ .يةلكترونالإ

( الوكيل الذكي من منظور قانوني مجلة الشريعة 2013الكساسبه،ف.، والكردي، ن. )
 .55مارات العربية المتحدة عدد الإوالقانون. جامعة 

هم تطبيقات البلوك شين مجلة البحوث أ( فكرة العقود الذكية كأحد 2010مجاجي، س. )
 .6والدراسات القانونية. الجزائر: مجلد 

 .1عمان ط. درا الثقافة للنشر والتوزيع (1999) العدلية حكاممجلة الأ
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 عمان.-التوفيق
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ضرار الأجهزة أالثغرات القانونية في المسؤولية المدنية الناشئة عن (، 2022، أ. )نصار
 .22مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية العدد . يةلكترونالإ
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 .2عدد  7الشرعية والقانونية. مجلد 
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